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 ٧٣٧

  مقدمة

  

  : موضوع البحث-١

یلة           یعد ع  ة، فھو وس ا الیومی ى حیاتن قد البیع من أكثر العقود شیوعًا وانتشارًا ف

اج         ین الإنت ل ب ة الوص ھ حلق ن كون ضلاً ع ھ، ف ھ ورغبات باع حاجات شخص لإش ال

  .والاستھلاك

د  یم عق شرع بتنظ ي الم د عن ھ،   وق ات طرفی صیلیة لالتزام ام تف ع وأورد أحك البی

ائع       ات الب ر لالتزام ام الأكب ى الاھتم شتري   وأول وق الم سبانھا ضمانًا لحق م  . بح ن أھ وم

  .التزامات البائع التزامھ بتسلیم المبیع

ل               ع، ب ة المبی ساب ملكی ع مجرد اكت د البی بید أن المشتري لا یستھدف بإبرام عق

ع        ن المبی ادة م لال الإف ن خ ك م د وذل ى التعاق دم عل ا أق ن أجلھ ي م ھ الت باع حاجات إش

ك إلا    ق ذل ن یتحق ھ، ول صیل منافع فات    وتح ابق للمواص ع مط ى مبی صولھ عل  بح

سلیم        زام بالت والخصائص المتفق علیھا وصالحًا لوجھة استعمالھ، وھذا ھو جوھر الالت

  .المطابق أو الالتزام بالمطابقة

فھ                  یما بوص شتري، لاس ة الم اد حمای ن أبع ا م دًا مھمً فالالتزام بالمطابقة یمثل بع

ذي ط         ل ال ي ظل التطور الھائ ذي لا     مستھلكًا، وذلك ف ع، وال اج والتوزی ات الإنت ال عملی

لاحیتھ       تج أو ص صائص المن یملك المستھلك حیالھ إلا أن یثق بالبائع، سواء من حیث خ

  .للاستعمال في الغرض الذي خصص من أجلھ



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ود              شار عق ي ظل انت ة ف زام بالمطابق ة الالت ت أھمی د تعاظم ومن جھة أخرى، فق

ین    الاستھلاك، والتي أضحت تمثل النموذج الو  ة، ب ر المتكافئ اضح للعلاقات التعاقدیة غی

ي   دھما مھن رفین أح وق   professionnelط ات التف ھ مقوم ع احتراف ن واق وز م یح

ي         وق الفن ى التف دت إل العقدي، والتي لم تعد ترتكز فقط على تفوقھ الاقتصادي وإنما امت

، ویسعى والمعرفي الناشئ عن الخبرة والإلمام بممیزات وخصائص الشئ محل المعاملة  

د            ساب المتعاق ى ح و عل صالحھ ول المھني من خلال مركزه العقدي المتمیز إلى تحقیق م

ة       consommateur leالآخر، وھو المستھلك     رة والمعرف ى الخب ادةً إل ر ع ، الذي یفتق

ھ      ب    -بھذه المنتجات لما تتصف ب ي الغال تعمالھا،        - ف ي اس ة ف ا ودق ي تركیبھ د ف ن تعق  م

عوبة      ى ص نعكس عل ا ی و م ائع      وھ د الب ي تعھ فات الت ا للمواص ن مطابقتھ ق م التحق

  .بوجودھا في المبیع أو التي ترتبط بصلاحیتھ للاستعمال

د              أداة لتأكی ھ ك وعلى ذلك، بدت أھمیة الالتزام بالمطابقة، لاسیما عندما ینظر إلی

ق       ن تحقی حیح م و ص ى نح ذه عل سھ تنفی ا یعك ستھلكین، وم ین والم ین المھنی ة ب الثق

ة الم دعیم    الحمای ى ت ة إل ة المختلف ة القانونی سعى الأنظم ي ت ستھلكین، والت شودة للم ن

ي            ات والت ن المنتج لان ع ة والإع ائل الدعای ة وس ركائزھا، خاصةً في ظل انتشار وحداث

ستھلك         صد إغراء الم تندرج في إطارھا العدید من صور الدعایة الكاذبة أو المضللة، بق

  .وحثھ على التعاقد

ع،     وقد بدا اھتمام الت  ود البی ي عق ة ف شریعات المختلفة بتكریس الالتزام بالمطابق

اتق              ى ع زام عل ذا الالت وفي مقدمتھا القانون الفرنسي الذي أولى اھتمامًا بالغًا بتقریر ھ

  .البائع وتنظیم أحكامھ

ي         سي ف ضاء الفرن ھ الق ولعل أكبر مظاھر ھذا الاھتمام ذلك الدور الذي اضطلع ب

ث           ھذا الخصوص، من خلال الت     ا، حی ابق ذاتھ سلیم المط رة الت ى فك ھ عل طور الذي أدخل



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

اعتمد مفھومًا وظیفیًا للمطابقة قوامھ تسلیم مبیع صالح للاستعمال، إلى جانب مفھومھا  

ا    ا سعى    . الوصفي المتمثل في استیفاء المبیع للصفات والخصائص المتفق علیھ وھو م

تح الم      تناد     القضاء من خلالھ إلى تحقیق ھدف محدد تمثل في ف شتري للاس ام الم ال أم ج

ن        إلى دعوى المسئولیة العقدیة عن الإخلال بالالتزام بالتسلیم المطابق، وذلك للتھرب م

ق          ا یتعل ى الأخص فیم القیود الصارمة التي تفرضھا دعوى ضمان العیوب الخفیة، وعل

  .بقید المدة القصیرة التي یتعین رفع دعوى الضمان خلالھا

زام بالمطا رح الالت زام،    ویط ذا الالت ضمون ھ ول م دور ح ة ت ساؤلات مھم ة ت بق

ن           ئة ع سئولیة الناش ذلك الم والأساس الذي یستند إلیھ، وطبیعتھ القانونیة، ونطاقھ، وك

ث،         . الإخلال بھ، ضوء   ذا البح لال ھ ن خ ا م ة علیھ اول الإجاب وھذه التساؤلات سوف نح

أ            ى ش صادرة ف وانین ال دني والق ستھلك   وذلك في إطار نصوص القانون الم ة الم ن حمای

  .في مصر وفرنسا

  : نطاق البحث-٢
ار       ي إط ك ف ة، وذل وع الدولی ى البی الغ ف ام ب ة باھتم زام بالمطابق ى الالت حظ

ام               ا لع ة فین ا اتفاقی دولي؛ وأھمھ البیع ال د الخاصة ب د القواع ة لتوحی المحاولات المبذول

ذا    ح.  بشأن البیع الدولي للبضائع، وھو ما یخرج عن نطاق البحث  ١٩٨٠ صر ھ ث یقت ی

داخلي،                    انون ال اق الق ي نط ة ف وع الوطنی ي البی ة ف زام بالمطابق اول الالت النطاق على تن

وذلك في ضوء أحكام القانون المدني، وكذلك القوانین المعنیة بحمایة المستھلك، سواء   

، أو قانون الاستھلاك الفرنسي الصادر في ٦٧/٢٠٠٦قانون حمایة المستھلك المصري     

  . ، مع الاسترشاد بالتوجیھات الأوروبیة الصادرة في ھذا الشأن١٩٩٣ یولیو ٢٦

ي          ة، والت ة الكمی ن الناحی ع م ة المبی ق بمطابق كما لا تتطرق الدراسة إلى ما یتعل

ھ               د أو نص علی ي العق تراطھ ف تتحقق بتسلیم شيء مطابق في مقداره وكمیتھ لما تم اش



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

شرع، ة  الم ة المطابق صري حال شرع الم اول الم د تن ادتین وق ص الم ضى ن ة بمقت الكمی

د      ٤٣٤، ٤٣٣ ي عق سلیم ف زام بالت ة للالت د العام ار القواع ي إط دني، ف انون الم ن الق  م

  .البیع، تحت مسمى ضمان مقدار المبیع

  :  خطة البحث-٣
ى الأول        ترتیبًا على ما تقدم، تنقسم الدراسة في ھذا البحث إلى فصلین، نتناول ف

زام بالمطابق     شریعي        منھما ماھیة الالت اس الت ضمونھ والأس ى م وف عل لال الوق ن خ ة م

سئولیة          اني للم صل الث صص الف ا نخ ھ، بینم الذي یستند إلیھ، وطبیعتھ القانونیة، ونطاق

ى                  ك عل ا، وذل سئولیة وأثرھ ام الم ث شروط قی ن حی الناشئة عن الإخلال بھذا الالتزام م

  :النحو الآتي

  .ماھیة الالتزام بالمطابقة: الفصل الأول

  .مضمون الالتزام بالمطابقة: حث الأولالمب

  الأساس التشریعي للالتزام بالمطابقة: المبحث الثاني

  .الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة: المبحث الثالث

  .نطاق الالتزام بالمطابقة: المبحث الرابع

  . المسئولیة الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة: الفصل الثاني

  . شروط قیام المسئولیة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة: المبحث الأول

  أثر المسئولیة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة:  الثانيلمبحثا



 

 

 

 

 

 ٧٤١

  الفصل الأول
  ماهية الالتزام بالمطابقة

  

زام   ة الالت ة ماھی ضي دراس ةتقت زام   بالمطابق ذا الالت ضمون ھ ى م وف عل  الوق

  .طبیعتھ القانونیة، ونطاقھوالأساس التشریعي الذي یستند إلیھ، و

  :وسوف نفرد لكل منھا مبحث مستقل على النحو الآتي

  .مضمون الالتزام بالمطابقة: المبحث الأول

  .الأساس التشریعي للالتزام بالمطابقة: المبحث الثاني

  .الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة: المبحث الثالث

  .نطاق الالتزام بالمطابقة: المبحث الرابع



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  المبحث الأول
  مضمون الالتزام بالمطابقة

 

صفات    ابق لل ع مط سلیم مبی ى ت رًا عل ة قاص زام بالمطابق ضمون الالت ل م ظ

دخل        ى أن ت ائع، إل ا الب شتري أو كفلھ ترطھا الم ي اش ا أو الت ق علیھ صائص المتف والخ

و      زام، وھ ذا الالت ي ھ د إل وم جدی افة مفھ ك بإض ھ وذل یع نطاق سي بتوس ضاء الفرن الق

سلیم        مفھو ضًا بت ائع أی زم الب ث یلت تعمالھ، بحی م وظیفي قوامھ مطابقة المبیع لوجھة اس

شدھا    ي ین ة الت راض الخاص ة أو الأغ راض العادی ي الأغ تعمال ف الح للاس ع ص مبی

  .المشتري

وم       ن المفھ فیة، وع ة الوص دي بالمطابق وم التعاق ن المفھ ر ع ك، نعب ى ذل وعل

  .ا وجھي الالتزام بالمطابقةالوظیفي بالمطابقة الوظیفیة، باعتبارھم

  :ونتناول كل منھما فیما یأتي

  

  المطلب الأول

  المطابقة الوصفية

صفات             د ال ة تحدی ا، وكیفی صود بھ ان المق ث بی نتناول المطابقة الوصفیة من حی

  .التي یلزم توافرھا في المبیع



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

  الفرع الأول

  المقصود بالمطابقة الوصفية

مبیع لصفة أو صفات معینة بناءً على اتفاق یُقصد بالمطابقة الوصفیة استیفاء ال 

شتري     تراط الم أثر لاش ذلك، أو ك ائع ب ب الب ن جان ریح م د ص ن تعھ د أو ع ي العق طرف

  .وجودھا فیھ

ق       افٍ لتحق صفة ك ف ال ومؤدى ذلك، من جھة، أن أي مستوى من مستویات تخل

  .)١(اجسیمً الإخلال بھذا الالتزام، فلا یشترط أن یكون نقص الانتفاع مؤثرًا أو

ة أن         الالتزام بالمطابق لال ب ق الإخ زم لتحق ھ لا یل ضى بأن ذلك، ق ا ل   وتطبیقً

لال              ق الإخ ل یتحق تعمالھ، ب ى اس أثیر عل ع ت یترتب على تخلف الصفة المتطلبة في المبی

ة          ة جمالی وى قیم ا س ن لھ م یك ل وإن ل ة، ب ة عملی ة قیم صفة أی ك ال ن لتل م یك و ل   ول

  .)٢ (مجردة

رى، لا ی   ة أخ ن جھ ھ    وم ي مفھوم ة ف الالتزام بالمطابق لال ب ق الإخ شترط لتحق

اب          سخة الكت ت ن ھ إذا كان ضى بأن د ق شتري، فق الوصفي أن یكون ثمة ضرر قد لحق الم

                                                             

شر،       )١( ع والن رى للطب تعمال، دار أم الق ة الاس ع لوجھ ة المبی مان مطابق د، ض د الحمی روت عب  ث
 .٣٥، ص١٩٩٥المنصورة، 

(2) Cass. 1er ch. Civ. 1 déc. 1987, Bull. Civ. 1987, 1, n◦325, p.233 «Attendu, 
cependant, que, pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de 
délivrance pesant sur le vendeur d'une chose de genre, il doit être tenu 
compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles 
la vente a été conclue; qu'il peut en être ainsi d'une caractéristique 
d'ordre esthétique». 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ا              دم للناشر، كن شراء المق ب ال ي طل دد ف رقم المح ایرًا لل ا مغ التي تم تسلیمھا تحمل رقمً

  .)١( أي اختلاف في الثمن بینھمابصدد إخلال بالالتزام بالتسلیم المطابق، ولو لم یكن ثمة

 بحیث یشمل تخلف المواصفات التي یحق )٢(ویتسع ھذا المفھوم في رأي البعض

اق      بالمبیعللمشتري الاعتماد على وجودھا   دم وجود اتف ن ع  أو توقع وجودھا بالرغم م

  .بشأنھا

اره   ستھلك، باعتب ة الم ائز حمای ن رك ة م زة مھم فیة ركی ة الوص ل المطابق وتمث

د،             الطرف ي العق شترطة ف صفات الم وافر ال دم ت تھلاك، إزاء ع ود الاس ي عق  الضعیف ف

  .ویعزى ذلك إلى ما یلي

ات        : من ناحیة  ى المنتج د عل ن التعقی رًا م أضفى التطور العلمي والتقني قدرًا كبی

ال        ا ین ر    -المطروحة في الأسواق، وھو م د كبی ى ح د      - إل ى تحدی ستھلك عل درة الم ن ق  م

  .وافرھا في المنتج الذى یقدم على شرائھالصفات التي یأمل ت

ائعین  ین والب إن المنتج رى، ف ة أخ ن ناحی عار  -وم ادة أس ن زی زوا ع دما عج  بع

دوا              م یج ھ، ل سوق بأكمل ى ال یمن عل بحت تھ ي أص سة الت منتجاتھم في ظل قواعد المناف

ستھلك    دموا للم ى أن یق دون إل سلیم، فیعم د الت ع عن صفات المبی ث ب وى العب امھم س أم

ا،              منت ي تكوینھ ل جودة ف ال عناصر أق ھ أو إدخ ق علی ن المتف جات ذات مستوى أدنى م

  .)٣(وذلك بھدف تحقیق الربح

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er ch. 26 nov. 1980, Bull. Civ., 1, n◦ 310. 
ت              ) ٢( ة الكوی ات جامع ویتي، مطبوع دني الك انون الم ي الق ع ف د البی واني، عق دین الأھ ، ١، طحسام ال

  . وما بعدھا٧٢٦، ص١٩٨٩
الة    ) ٣( انون، رس عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والق

  .٧٠٦ ، ص٢٠٠٤دكتوراة، جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

  الفرع الثاني

  تحديد الصفات التي يلزم توافرها في المبيع

ار أن            د باعتب لال العق ن خ ع م ي المبی ا ف ین توافرھ ي یتع صفات الت د ال تم تحدی ی

ع الاتفاق بین العاقدین ھو الأصل في تح  . دید المواصفات اللازم توافرھا في الشيء المبی

ن                  ع ع سبة للبی ال بالن ا ھو الح صفات، كم ذه ال د ھ ى تحدی اق ضمنًا عل تم الاتف كما قد ی

  .طریق العینة

  :العقـد: ًأولا

ذه      وافر ھ إذا اتفق البائع والمشتري على تحدید صفات معینة في المبیع، وجب ت

ر        الصفات عند التسلیم، وإلا كنا بصدد    فیة، واعتب ة الوص دم المطابق الات ع ن ح ة م حال

  .)١(البائع مخلاً بشروط العقد

ع   / ٤٣١وقد قرر المشرع المصري في المادة        مدني أن البائع یلتزم بتسلیم المبی

وافر       . )٢(للمشتري بالحالة التي كان علیھا وقت البیع  م یت ضمان إذا ل ائع بال زم الب ا أل كم

                                                             

 .٧٢٤ حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، ص)١(
ام       ومما تجدر ملاحظتھ أن الالتزام بتسلیم المبیع بالح )٢( ن النظ یس م ع ل ت البی الة التي كان علیھا وق

ة أو             ة للعین ة مطابق ي حال دة أو ف ة جی العام، فیجوز للمتعاقدین أن یتفقا على تسلیم المبیع في حال
ة       ى حال غیر ذلك مما یتفقان علیھ بموجب شرط خاص؛ فإذا كان ثمة اتفاق خاص بین العاقدین عل

ھ     المبیع، فإن ھذا الاتفاق ھو الذي یسري،       إذا أثبت اق، ف ود الاتف والمشتري ھو المكلف بإثبات وج
رزاق           د ال ا؛ عب ق علیھ ة المتف لاً بالحال ان فع لمھ ك وجب على البائع أن یثبت أن المبیع وقت أن س

دني،      انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس ع    ٤جال ة، البی ى الملكی ع عل ي تق ود الت ، العق
 .٧١٨، ٧١٢، ص١٩٨٦، والمقایضة، دار النھضة العربیة، القاھرة



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ضى نص         في المبیع وقت التسلیم الصفات      ك بمقت ھ وذل ا فی شتري وجودھ ل للم ي كف الت

  .مدني/ ٤٤٧المادة 

ادة   "وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصریة بأن    ي الم  ٤٣١مفاد النص ف

ق     من القانون المدنى أن محل التزام البائع بتسلیم المبیع المتف دد ب المبیع للمشترى یتح

افھ الأساسیة المتفق علیھا والتى یكون بحسب أوص وھو في الشئ المعین بالذات. علیھ

  ).١("تمیزه عن غیره

ادة    ي الم سي ف شرع الفرن ھ الم ص علی ا ن ع م ك م ق ذل ن /١٦١٤ویتف دني م م

  .)٢(وجوب تسلیم المبیع بالحالة التي كان علیھا وقت البیع

ھ          د أن ع صریحًا أو ضمنیًا، بی ي المبی وقد یكون الاتفاق علي كفالة صفة معینة ف

ي  رز ف ي التح ي    ینبغ صفات الت ك ال ي ذل دخل ف ث لا ی ضمني، بحی اق ال تخلاص الاتف  اس

ات               ة، المعلوم صفة عام ستبعد، ب رویج لمنتجھ، وی ة والت ل الدعای ن قبی یذكرھا البائع م

ي            اھرة الت ة الظ سم بالمبالغ د أو تت دم التحدی ة وع سم بالعمومی ائع وتت التي یدلي بھا الب

یسھم في استخلاص الاتفاق الضمني على في حین . یستفاد منھا قصد الترویج والدعایة

یة           ادي الفروس د؛ فن كفالة صفة معینة أن تكون تلك الصفة متوقعة في ظل ظروف التعاق

ة            ت متجھ ة كان د أن النی ن ظروف التعاق ستفاد م ھ ی عندما یتعاقد على شراء حصان فإن

  ).٣(إلى شراء حصان سباق

                                                             

م  ) ١( ن رق دني، طع ض م سنة ٩١٩٩نق سة ٦٤، ل ارس ٢، جل ام ٤٨، س ١٩٩٧ م ة أحك ، مجموع
 .٤٠٥محكمة النقض، المكتب الفني، ص

(2) Article 1614 : "La chose doit être délivrée en l’état ou elle se Trouve au 
noment de la vente". 

  .٧٢٤ع السابق، صحسام الدین الأھواني، المرج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

سیة أن ت             نقض الفرن ة ال رت محكم ذلك، اعتب تم     وتطبیقًا ل م ی ة ل ذور نباتی سلیم ب

ك              ة، وذل الالتزام بالمطابق لال ب معالجتھا وفقًا للأصول الفنیة المتبعة یعتبر من قبیل الإخ

ضاه     ا مقت استنادًا إلى أن طرفي التعاقد تربط بینھما تعاملات سابقة كانت قد أسست عرفً

  .)١(أن تسلیم ھذه البذور لا یتم إلا بعد معالجتھا

ثانيا
ً

  :ريق العينةالبيع عن ط: 

ادة  ص الم ھ /٤٢٠ورد ن صري بأن دني م ب أن  " م ة، وج ع بالعین ان البی وإذا ك

  ".یكون المبیع مطابقًا لھا

ائع              ذ الب دى تنفی ضاھا م وبذلك یكون المشرع قد اعتبر العینة وسیلة یتحدد بمقت

،  أن العینة تغني عن تعیین المبیع بأوصافھ، فھى المبیع مصغرًا ذلك. لالتزامھ بالمطابقة 

ي                ون ف ة یك ھ للعین شتري برؤیت ع؛ إذ أن الم ة المبی ن رؤی ي ع ھ تغن وھي في الوقت ذات

  .)٢(حكم من رأى المبیع

إذا قدم  البائع لا تبرأ ذمتھ إلا" وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصریة بأن

ى              ع عل ھ إذا امتن ول بأن أ الق ن الخط ا، فم ل علیھ بضاعة تطابق العینة التي جرى التعام

ستطیع      الب ا ی ورد م ھ أن ی ائع أن یحصل على بضاعة من العینة المتعاقد علیھا، كان علی

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er  Ch. 30 mars 1999, Bull. Civ. 1999, 1, n◦118, p. 77: 
«Manque à son obligation de livrer des semences conformes aux 
spécifications contractuelles habituelles, le vendeur qui livre des 
semences non traitées, alors qu'un usage s'était instauré entre les 
parties de commandes de semences toujours traitées et que la livraison 
s'était effectuée selon ces usages et au prix des graines traitées». 

 .بعدھا  وما٢٩٩عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

صلحة            ثمن لم رق ال زم بف اوة، الت ودة أو نق ة ج ان دون العین إن ك ھ، ف صول علی الح

  .)١("المشتري

ھ     ٢٤٠تنص المادة   " كما قضي بأنھ   ى أن دنى عل ع   "  من التقنین الم ان البی إذا ك

الإلتزام  ومؤدى ذلك أن یقع على عاتق البائع" مطابقًا لھاوجب أن یكون المبیع  بالعینة

ب       ھ أن یطال ن ل بتسلیم شىء مطابق للعینة المتفق علیھا، فإذا لم یف بھذا الإلتزام لم یك

  .)٢("المشترى بأداء المقابل وھو الثمن

شتري       ة، وللم ة تام ة مطابق ا للعین ع مطابقً ون المبی ین أن یك ك، یتع ى ذل اءً عل وبن

ى            أن یرفض  ع أعل ائع أن المبی ت الب و أثب ى ل ا، حت ا لھ  المبیع أو أي جزء منھ لا یكون مطابقً

ة، ومن                     ا للعین ع مطابقً ى أن یكون المبی اق عل م الاتف د ت ا؛ فق ة ذاتھ صنفًا أو جودة من العین

  .ثم لیس للبائع أن یقدم شیئًا یخالفھا ولو كان أفضل

ستھل         ة الم ضمان لحمای ررًا ل م مب ك الحك دو ذل الات   ویب ة احتم ي مواجھ ك ف

ت      ضع تح د ی ا؛ إذ ق ا محترفً ر مھنیً ان الأخی یما إذا ك ائع، لاس ل الب ن قب ھ م رار ب الإض

ن لأغراض ذات         ا، ولك ق علیھ ة المتف ن العین تصرف المشتري مبیعًا أعلى جودة فعلاً م

تخلص           ي ال ب ف ان یرغ و ك ا ل صالحھ؛ كم أثر إیجابي على تجارتھ وتتوافق مع تحقیق م

وانین تحظر        من صنف م   دور ق عین لكساده أو لقرب انتھاء مدة صلاحیتھ أو لاحتمال ص

                                                             

م )١( ن رق دني، طع ض م سة٦٩ نق سمبر ٩ ، جل ة، ق، ١٧، س١٩٤٨ دی رن الثانی ع ق ة الرب مجموع
القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في المواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة من 

سنة  ١٩٩٠ دیسمبر  ٣١ لغایة   ١٩٦٦أول ینایر    سنة    ١٧، من ال ة ال ة لغای ة ٤١ المدنی ، ق  المدنی
 .٣٤٦، ص١٦

دني، )٢( ض م م  نق ن رق سنة ،٢٢٢طع سة ٢٥ ل وبر ١٥، جل ام ١٠، س ١٩٥٩ أكت ة أحك ، مجموع
 .٥٦٦محكمة النقض، المكتب الفني، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

ف         ن أضرار نتیجة تخل ستھلك م صیب الم التعامل علیھ، وذلك دون الالتفات إلى ما قد ی

  .)١(الصفات التي یقدر أنھا تحقق أھدافھ من التعاقد

شتري أن ی      وز للم لا یج ة، ف ا للعین ع مطابقً ان المبی ل، إذا ك ي المقاب ضھ وف رف

سلیم     ط بت بدعوى أن المبیع لیس صنفًا جیدًا أو أقل من المتوسط، ذلك أن البائع ملزم فق

  .)٢(الشئ مطابقًا للعینة

ھ      ر فی ذي تظھ الفرض ال ق الأول ب ین؛  یتعل ساؤلین مھم ة ت ع بالعین ر البی ویثی

  . اختلافات طفیفة بین المبیع والعینة

ھ  وقد أعلنت محكمة النقض موقفھا بخصوص ھذا ال     ت  " فرض بقولھا أن إذا كان

ة،           ضاعة المعنی ین الب محكمة الموضوع قد قامت بفحص العینة وأجرت مقارنة بینھا وب

دین          ي رأت أن المتعاق صھا الت ي خصائ ة ف ضاعة للعین ة الب ن مطابق ا ع فر بحثھ فأس

ة        ین العین ف ب تلاف طفی ود اخ ام وج ذا المق ي ھ تظھارھا ف ي اس یس ف صداھا، فل ق

ذا               والبضاعة ما ینفي   ي ھ دیر ف لطة التق ن س ا م ا لھ ت بم د انتھ ا ق ا أنھ  المطابقة، طالم

ا لا   ا، ولا   الصدد إلى عدم الاعتداد بھذه الفروق، باعتبارھا فروقً ھ لھ ا    یؤب ؤثر وجودھ ی

  .)٣("على اعتبار البضاعة مطابقة للعینة

                                                             

 .٧١٢ عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص)١(
ة              )٢( ة العام ھ وقضاء الھیئ وء الفق ي ض ة ف شكلاتھ العملی ي وم  رمضان جمال كامل، عقد البیع العرف

 .١٧٦، ص٢٠٠٧ة بالمنیا، ، دار الألفي القانونی١لمحكمة النقض، ط
م     )٣( سة  ١٦٩ نقض مدني، طعن رق وفمبر  ١٢، جل سنة  ١٩٥٩ ن ة    ٢٥، ل ام محكم ة أحك  ق، مجموع

 .٦٥٩النقض، المكتب الفني، ص



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

دم       ن ع نقض م ة ال ھ محكم ت إلی ا ذھب رز إزاء م ي التح ھ ینبغ د أن ا نعتق   إلا أنن

أثی  صفات    ت ت ب روق وإن تعلق ك الف ك أن تل ع؛ ذل ة المبی ى مطابق روق عل ذه الف   ر ھ

م        ا رغ دھما إلا أنھ دى تعاق رًا ل دان كثی ا المتعاق ول علیھ م یع ة أو ل صائص ثانوی   أو خ

ع           ة المبی ذٍ بمطابق ل حینئ م تخ ن ث تعمال وم ع للاس لاحیة المبی ى ص ؤثر عل د ت ك ق ذل

  .الوظیفیة

فات    أما التساؤل الثاني فیثور بشأ     ین مواص ن الفرض الذي توجد فیھ اختلافات ب

  .المبیع الواردة بالعقد، والمواصفات الواردة بالعینة

اق       - بحق -)١(وقد ذھب بعض الفقھ    م الاتف ا ت ون لم ي أن تك ة ینبغ  إلى أن الأولوی

ا         علیھ، فالبنود العقدیة ترجح حتى مع وجود عینة، ذلك أن تحدید مواصفات العینة ذاتھ

لال   ن خ تم م ل     ی شئ مح ي ال ة ف ا العین م تغطھ ي ل فات الت ة المواص تیعاب كاف د لاس  العق

دم          ائع لع ى الب ن الرجوع عل التعاقد، فضلاً عن أن قبول المبیع المطابق للعینة لا یمنع م

  .مطابقة المبیع للصفات المشترطة في العقد

بعض سك ال د تم ذلك، فق ا ل ي  )٢(وخلافً ة الت ة العین ال قیم ن إھم ھ لا یمك    بأن

ن                 ق ره م ة وغی ع بالعین ین البی ارق ب اك ف ان ھن ا ك شتري، وإلا لم ا الم دمھا البائع وقبلھ

  .البیوع

                                                             

 جمال محمود عبد العزیز، الالتزام بالمطابقة في عقد البیع الدولي للبضائع، النسر الذھبي للطباعة، )١(
 .٦٨، ص١٩٩٧-١٩٩٦القاھرة، 

اھرة،         مح )٢( ة الق وراة، جامع الة دكت ، ١٩٩٤مد إبراھیم بنداري، الالتزام بالتسلیم في عقد البیع، رس
 .١٠٥ص



 

 

 

 

 

 ٧٥١

  المطلب الثاني

  المطابقة الوظيفية

ى النحو              ك عل ة، وعناصرھا، وذل ة الوظیفی صود بالمطابق ونتناول فیما یلي المق

 :الآتي

  الفرع الأول

  المقصود بالمطابقة الوظيفية

زام بالم    صائص        ظل مفھوم الالت صفات والخ ع لل ة المبی ى مطابق ة قاصرًا عل طابق

ذا       وم ھ یع مفھ سي بتوس ضاء الفرن دخل الق ى أن ت د إل ي العق ین طرف ا ب ق علیھ المتف

في،            ا الوص ب مفھومھ ى جان ة إل ي للمطابق اد مفھوم وظیف الالتزام وذلك من خلال اعتم

ت المتفق علیھا بل یلزم مقررًا أنھ لا یكفي أن یقوم البائع بتسلیم مبیع تتوافر فیھ الصفا      

  .أیضًا أن یكون صالحًا لوجھة استعمالھ المخصص لھ

سي                   ضاء الفرن یلة الق ذا النحو وس ى ھ ة عل ي مفھوم المطابق وقد كان التوسع ف

ك              ة؛ ذل وب الخفی لتحقیق الحمایة للمشتري إزاء العقبات التي تواجھ دعوى ضمان العی

ذي یت       وظیفي وال تعمال     أن عدم المطابقة في مفھومھ ال ع للاس لاحیة المبی دم ص ضمن ع

ر               ھ غی شئ تجعل ي ال صة ف ضمان وھو نقی ب لل ب الموج إنما یتفق تمامًا مع مفھوم العی

  .)١( من القانون المدني الفرنسي١٦٤١صالح للاستعمال المخصص لھ وفقًا للمادة 

                                                             

(1) Tournafond (O.), Distinction entre vices cachés et défaut de conformité , 
D. 1997, p. 346 ; Bénabent (A.), Conformité et vices cachés dans la 
vente : l'éclaircie, D. 1994, p. 115. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٢

ھ            ي أن وبذلك أمكن التوصل إلى أن عدم صلاحیة الشئ المبیع للاستعمال إنما یعن

ب   ن     معی تخلص م شتري لل ام الم سبیل أم أ ال م یتھی ن ث د، وم ي آن واح ابق ف ر مط وغی

ع      ین رف ي یتع القیود الصارمة التي تحیط بدعوى الضمان لا سیما قید المدة القصیرة الت

ادة       ى دعوى           / ١٦٤٨الدعوى خلالھا وفقًا للم اء إل ھ بالالتج سماح ل سي، وال دني فرن م

  .ام بالتسلیم المطابقالمسئولیة العقدیة عن الإخلال بالالتز

ة   زام بالمطابق ع للالت وم الموس ن المفھ سیة ع نقض الفرن ة ال رت محكم د عب وق

ا أن         ع بقولھ ة للمبی زام      " الذي یشمل المطابقة الوظیفی ط إل ي فق سلیم لا یعن زام بالت الالت

شتنري               صرف الم ت ت ضع تح أن ی ضًا ب ھ أی البائع بتسلیم ما ھو متفق علیھ، ولكن یلزم

شتري             شیئًا یوافق    ھ الم ث عن ذي یبح ع الوجوه الغرض ال ن جمی ك    "م ى ذل اءً عل ، وبن

رض        اه، للغ ح للمی و مرش ع، وھ از المبی ة الجھ دم ملاءم ت ع ى ثب ھ مت صت أن استخل

ھ          د أخل بالتزام ون ق ھ، یك ضًا بتركیب ل أی د تكف ان ق ذي ك ائع، ال إن الب ھ، ف صص ل المخ

  .)١("بالتسلیم

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er ch. 20 mars 1989, Bull. Civ. n◦140, p. 93; “Mais attendu 
que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui 
a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose 
qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'ayant 
relevé que l'appareil de détartrage était totalement inadapté et 
impropre à l'usage auquel il était destiné, le jugement attaqué 
(Périgueux, 31 juillet 1987) en a exactement déduit que l’installateur 
avait manqué à son obligation de délivrance, ce qui entraînait la 
résolution du contrat ». 



 

 

 

 

 

 ٧٥٣

تعمالھ،       وھكذا، فقد ارتبط مفھوم المطابقة الوظی      ة اس ع لوجھ صلاحیة المبی فیة ب

ساب                 ي اكت ة مجردة ف ة نظری دفوعًا برغب د م رام العق ى إب دم عل م یق شتري ل ذلك أن الم

  .ملكیة المبیع وحیازتھ، وإنما لرغبتھ في الانتفاع بھ في الغرض المخصص من أجلھ

ب أن     فمن غیر المقبول قصر المطابقة على الخصائص المحددة في العقد، بل یج

ش  ا       ت رق إلیھ م یتط و ل فات، ول ن ص د م ي العق وده ف ا یفترض وج ك م ب ذل ى جان مل إل

ى ورود           التحدید الوارد في العقد، ولا شك أن المشتري والبائع تتجھ نیتھما المشتركة إل

صلاحیة    فة ال ا، ص ق علیھ صائص المتف ب الخ ى جان ھ، إل وافر فی ئ تت ى ش سلیم عل الت

  .)١(للعمل المخصص لھ

ارة إل   در الإش ھ     وتج ق ب ذي تتحق صود وال تعمال المق ع للاس لاحیة المبی ى أن ص

ھ            ذي تناول ة وال دة معلوم ل م المطابقة الوظیفیة تختلف عن ضمان صلاحیة المبیع للعم

ھ    / ٤٥٥المشرع المصري بموجب المادة   ى أن نص عل ائع   "مدني، والتي ت إذا ضمن الب

ى          ع فعل ي المبی ل ف م ظھر خل ة ث دة معلوم ل م ع للعم لاحیة المبی ر  ص شتري أن یخط  الم

ن          تة شھور م دة س البائع بھذا الخلل في مدة شھر من ظھوره، وأن یرفع الدعوى في م

  .)٢("ھذا الإخطار، وإلا سقط حقھ في الضمان، كل ھذا ما لم یتفق على غیره

                                                             

صناعیة    )١( ات ال جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستھلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتج
ة الح   : المبیعة وق  دراسة في القانون الكویتي والقانونین المصري والفرنسي، القسم الثاني، مجل ق

  ٢٢٤، ص٣١٤-١٨٩، من ص١٩٩٦، دیسمبر ٤، ع٢٠الكویتیة، مجـ
ھ       ) ٢( نص أن ذا ال ھ   "... وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي في خصوص ھ ویقصد ب

د                  إذا وج ك، ف و ذل سیارات ونح ة وال الآلات المیكانیكی ة ك ضمان صلاحیة المبیع في الأشیاء الدقیق
دة،            شرط صریح بضمان البائع لصلاحی      ذه الم اء ھ ل أثن ر خل م ظھ ة، ث دة معلوم ل م ع للعم ة المبی

فالواجب أن یخطر المشتري البائع في مدة شھر من ظھور الخلل، وإلا سقط حقھ في الضمان، وأن 
حیفتھا        یرفع الدعوى في مدة ستة أشھر من ھذا الإخطار، ویجوز رفع الدعوى مباشرةً وتعتبر ص
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 ٧٥٤

و    ؤثرًا أم لا، فھ ل م ان الخل ا إذا ك ر عم ض النظ ضمان بغ ذا ال ائع بھ زم الب ویلت

ة          یشمل أي خلل یلحق بالمبیع     دة معلوم لال م ك خ سامتھ، وذل دى ج ن م  بغض النظر ع

  .یحددھا اتفاق البائع والمشتري

رض      ى أن ف النظر إل ضمان ب ذا ال ة وھ ة الوظیفی ین المطابق تلاف ب دو الاخ ویب

ال                 ي أن مج ا یعن سلیمھ، مم ت ت ون معاصرًا لوق ب أن یك تعمال یج ع للاس صلاحیة المبی

دة    المطابقة الوظیفیة للمبیع یتحدد بوقت ال      تسلیم، في حین أن ضمان الصلاحیة للعمل م

  .)١(معلومة یجد مجالھ خلال مدة معینة لاحقة لتسلیم المبیع

  
  الفرع الثاني

  عناصر المطابقة الوظيفية
قد یرمي المشتري بتعاقده على المبیع تحقیق غایة خاصة أو أداء وظیفة معینة، 

صالح للاستعمال في الغایات التي وعلى ذلك فإن المطابقة الوظیفیة تتحقق بتسلیم مبیع    

ي           تعمال ف لاحیتھ للاس ن ص ضلاً ع وع، ف س الن ن نف ات م ا منتج ن أجلھ ستعمل م ت

  .)٢(الأغراض الخاصة التي یتغیاھا المشتري

                                                             
= 

ویلاحظ . ض نفسھ لتحمل مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقھإخطارًا كافیًا، ولكن المشتري یعر
ام،            ھ ع ب بوج مان العی ة ض ا لحال شھر، خلافً دد ب د تح أن میعاد الإخطار في ھذه الحالة الخاصة ق

وغني عن البیان أنھ یجوز الاتفاق على تعدیل . حیث نص على أن الإخطار یكون في الوقت الملائم
دني المصري،      ..."شھرمیعاد الشھر والسنة والستة أ  انون الم ال التحضیریة للق ، مجموعة الأعم

  .١٣١، ١٣٠، ص٤ج
  .٧٢٣عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ١(
 .٨٠ جمال محمود عبد العزیز، المرجع السابق، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٧٥٥

  :وبذا تشتمل المطابقة الوظيفية على عنصرين

ة      : الأول ھ العادی ع لمباشرة وظیفت لاحیة المبی ى ص شیر إل ة  (ی ة الوظیفی المطابق

  ).ةالعام

شتري   :الثــاني صدھا الم ة ق ة خاص رة وظیف ع لمباش لاحیة المبی ى ص شیر إل  ی

  ).المطابقة الوظیفیة الخاصة(

  :المطابقة الوظيفية العامة: ًأولا

ا      دم مبیعً یُقصد بھا صلاحیة المبیع لمباشرة وظیفتھ العادیة، فیلتزم البائع بأن یق

  .مبیع من نفس النوعمؤھلاً للاستعمال في الأغراض التي یستعمل من أجلھا 

تعمالاً                ع اس ن أن یتوق أي شخص یمك ق ب ابط موضوعي، ویتعل والضابط ھنا ض

شر                   م ی ادام ل ع، م ادي للمبی تعمال الع ات، إذ یفترض الاس ن المنتج وع م ذا الن مألوفًا لھ

  .)١(المشتري صراحةً أو ضمنًا لغایة خاصة

ق ال    ة وف سلعة المبیع تعمال ال ا ھو اس صود ھن تعمال المق ادة فالاس روف المعت ظ

وابط      ق ض دد وف ذي یتح ادي ال تعمال الع ھ، أي الاس ن أجل ا م ا تجاریً م إنتاجھ ي ت والت

ذي              تعمال ال ھ الاس ائع، ولكن ات الب شتري أو تحفظ موضوعیة لا تتوقف على رغبات الم

یتلاءم وجنس الشيء ونوعھ، ویختلف باختلاف ھذا النوع وذلك الجنس، ومن ثم إذا لم  

  .)٢( للغرض المقصود منھ بحسب طبیعتھ، عد غیر مطابقیكن المبیع صالحًا

                                                             

  .٨٤جمال محمود عبد العزیز، المرجع السابق، ص) ١(
  .٢٠، ١٩ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

و           وتطبیقًا لذلك، قضى بمسئولیة البائع تجاه المشتري، بالنظر إلى أن المبیع وھ

  .)١(ثبت عدم صلاحیتھ للاستعمال" بیانو"عبارة عن 

ابق        يء مط سلیم ش زام بت ھ الت ع علی ذي یق ائع ال سئولیة الب ضى بم ا ق   كم

صص   تعمال المخ ة الاس ة    لوجھ اعم آل د المط راء أح بة ش ك بمناس ھ، وذل ن أجل   م

ي    ي ح ران ف ق الجی ا یقل ة مم ح كریھ شغیلھا روائ ن ت ث ع ان ینبع اطس ك ع البط لتقطی

  ).٢(سكني

وى         ي دع ك ف ة وذل تعمالھ العادی ة اس ع لوجھ لاحیة المبی دم  ص ضي بع ذلك ق وك

  ).٣(تتعلق بعقد بیع طوب معیب أدى استعمالھ إلى تشقق حوائط المبنى

د              كما ضح بع م ات اء، ث دة للبن ة أرض مع ى قطع ع عل د البی  قضى بأنھ إذا ورد عق

إن               ا، ف اء علیھ وق البن ا یع ة بم ت الأرض المبیع ة تح اه الجوفی ذلك وجود بركة من المی

  .)٤(ذلك یرتب مسئولیة البائع

الحًا         ع ص ون المبی ة أن یك ة العام ة الوظیفی ق المطابق ي تتحق زم لك ھ یل د أن   بی

ھ الا  ة أوج م           لكاف ع ملائ سلیم مبی ر ت م یعتب ن ث ھ، وم ن أجل صص م ذي خ تعمال ال   س

دم           ل ع ن قبی وع، م س الن ن نف ع م ادةً مبی ا ع ن أجلھ ستعمل م ي ی بعض الأغراض الت ل

  .)٥(المطابقة

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er ch., 16 fév. 1983, Bull. Civ. 1, n◦65. 
(2) Cass. Com. 1er déc. 1992, Bull. Civ. 1992, IV, n◦ 389, p. 274. 
(3) Cass. Ass. Plén. 7 fev. 1986, Bull. A. P. n◦2, p.2. 
(4) Cass. Civ. 3é Ch. 30 Juin 1992, Bull. Civ. 1992, 111, n◦238, p. 145. 

  .٩١جمال محمود عبد العزیز، المرجع السابق، ص) ٥(
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ثانيا
ً

  :المطابقة الوظيفية الخاصة: 

ة          ة خاص رة وظیف ع لمباش لاحیة المبی ة ص ة الخاص ة الوظیفی صد بالمطابق یق

ي    ع            قصدھا المشتري، فھ شيء المبی تعمال ال اس الأغراض الخاصة لاس ى أس وم عل  تق

  .والتي ینشدھا المشتري

ومن المتصور ھنا أن تتداخل المطابقة الوصفیة مع المطابقة الوظیفیة الخاصة؛     

ل          ة یأم راض خاص باع أغ ددة لإش فات مح ع ذي مواص سلیم مبی ائع بت د الب أن یتعھ ك

فات   المشتري تحقیقھا باستعمالھ، كأن یقصد المشت      ري شراء نوع من السیارات بمواص

  .)١(معینة لاستعمالھ للسیر في الصحراء والطرق الوعرة

ع       ي المبی شتري ف ا الم ي یتغیاھ ة الت ة الخاص ت الوظیف عوبة إذا كان   ولا ص

ع             ة للمبی ة الخاص ت الوظیف دق إذا كان ر ی د أن الأم د، بی ي العق راحةً ف رت ص د ذك   ق

ا  یتسنى تفھمھا إلا من خلال التف     لا سیر الضمني لإرادة أطراف العقد أو شروط البیع، لم

ون                ث یك د، بحی رام العق ت إب ة الخاصة وق ذه الغای ائع بھ م الب وافر عل ن ت ذلك م یرتبط ب

ذا         ي ھ ع یلب دیم مبی ن تق تمكن م د لا ی ھ ق در أن شراء إذا ق ب ال رفض طل ھ أن ی بإمكان

  .)٢(الغرض

سلیم م        ھ بت لاً بالتزام ائع مخ ر الب ي      وعلى ذلك، یعتب وافر ف م تت ابق، إذا ل ع مط بی

  .المبیع الصفات المتطلبة لأجل الاستعمال الخاص الذي یقصده المشتري

                                                             

ة     ) ١( ة، مجل ة تطبیقی ة نظری ة، دراس وع الداخلی ي البی ضاعة ف ة الب د، مطابق د أحم ضیل محم د الف عب
ن ص ٢٠٠٨، ٤٤ جامعة المنصورة، ع-البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق    ، ١٠٧-٢،م

  .٦ص
  .٩٢ق، صجمال محمود عبد العزیز، المرجع الساب) ٢(
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دات      ضاعة بمع ل ب یارة نق ز س ن تجھی ائع ع سئولیة الب ضى بم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

صص        ي تخ تبرید لا تتناسب مع ما تطلبھ المشتري ودرجة التبرید الملائمة للبضاعة الت

  .)١(في نقلھا

ھ  د أن ع      بی تعمال المبی ي اس ب ف ان یرغ شتري إذا ك ى أن الم د عل ي التأكی  ینبغ

استعمالاً خاصًا أو الانتفاع بھ على وجھ محدد، فإنھ یلتزم بإعلام البائع بذلك، فلا یسوغ     

صد               ذي یق اص ال ل الغرض الخ ان یجھ ى ك ع مت ة المبی دم مطابق ن ع ائع ع سأل الب أن ی

  . المشتري استعمالھ فیھ

 خاص للاستعمال یبتغیھ المشتري، لزم علیھ أن یخطر البائع    فمتى كان ثمة وجھ   

ائع      زم الب ن أن یلت لا یمك ة، ف دم المطابق ال ع ضمان ح وع بال ھ الرج ع علی ھ، وإلا امتن ب

  .)٢(بتسلیم شيء یوافق رغبات المشتري غیر المعلنة

ین               وع مع ن ن د ورق م ائع بتوری وتطبیقًا لذلك، وبخصوص دعوى تتعلق بقیام ب

ري لكي یستخدمھ الأخیر في تغلیف التفاح الذي یقوم بتسویقھ على المستوى    إلى المشت 

ف              م لتغلی ر ملائ ده غی م توری ذي ت ورق ال شتري أن ال المحلي، وبعد التسلیم اكتشف الم

ارة    زویلا "كمیة أخرى من التفاح أعدھا للتصدیر لإحدى المناطق الح ى   " فن ا أدى إل مم

  .فعةتلفھا لعدم تحملھا ھذه الحرارة المرت

ذي      قضت المحكمة بأنھ إذا كان من الثابت أن المشتري لم یعلم البائع بالغرض ال

ة      كان یستھدفھ من الورق في ھذه الحالة لكي یتسنى لھذا الأخیر إجراء المعالجة اللازم

                                                             

(1) Cass. Com. 5 Janv. 1981, Bull. Civ, 1981, IV, n◦ 2. 
  .٩٧محمد إبراھیم بنداري، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

سئولیة             ارة م لا محل لإث اطق، ف ذه المن ي ھ ل درجة الحرارة ف لصبغة الورق حتى تتحم

  .)١(البائع

ل،     تعمال           وفى المقاب ة الاس ع لوجھ ة المبی دم مطابق ن ع ائع ع سئولیة الب وم م تق

  .التي كان قد علم بھا وقت إبرام العقد

ة    الحة للملاح ر ص ت غی ة إذا كان سفینة النھری أن ال ضى ب ذلك، ق ا ل   وتطبیقً

ر       ا غی ك یجعلھ إن ذل ذلك، ف ا ب ائع عالمً ان الب ا، وك ن أجلھ ت م ي بیع ة، الت   البحری

  .)٢(لیتھمطابقة، مما یثیر مسئو

ة            دم مقاوم ع، ع ة المبی دم مطابق ل ع ن قبی ر م ھ یعتب ضى بأن ا ق   كم

ان     ائع ك م أن الب ك رغ شمس، وذل ضوء ال ات ل ات الإعلان ي لوح ستخدمة ف وان الم   الأل

وان     ذه الأل شراء ھ شتري ب ام الم ھ ق ن أجل ذي م رض ال م الغ ة أن  . یعل دت المحكم   وأك

ابق  الأمر لا یتعلق بالتزام البائع لضمان العیوب   الخفیة، وإنما بالتزامھ بتسلیم شيء مط

  .)٣(للغرض الطبیعي أو المألوف للعقد

ن    ارة ع ي عب ة، وھ ضاعة المبیع ة الب دم مطابق ضى بع ار، ق ي ذات الإط   وف

ھ     د علی م التعاق ذي ت رض ال و الغ اث، وھ صناعة الأث ھ ل دم ملاءمت ت ع شب، ثب   خ

  .)٤(من أجلھ

                                                             

(1) Cass. Com. 19 mars 1973, Bull.Civ. 1973, IV, n◦124, p. 108. 
(2) Cass. Com. 11 mai 1965, Bull. Civ. 1965, IV, n◦306. 
(3) Cass. Com. 17 fév. 1970, Bull. Civ. 1970, IV, n◦65, p. 62. 
(4) Cass. Com. 12 fév. 1980, Bull. Civ 1980, IV, n◦80. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

  .السلامة في المنتجات المبیعةمدى شمول مفھوم المطابقة لفكرة الأمان و -

سلامة     - حتى وقت قریب  -كان الفقھ یخلط   ان أو ال رة الأم ة وفك  بین فكرة المطابق

ك        ة؛ وذل ر المطابق د عناص سلامة أح ر أن ال ع، ویعتب ي المبی وافر ف ي أن تت ي ینبغ الت

تعمال،          لاحیتھ للاس ب ص ى جان ضمن إل ین أن یت باعتبار أن المبیع لكي یكون مطابقًا یتع

  .فیر الأمان والسلامة للمشتريتو

د              سلامة أح ار ال سلامة، باعتب ة وال ي المطابق ین فكرت دة ب ومن ثم، فالعلاقة وطی

  .)١(عناصر مطابقة المنتجات والخدمات لما ینتظره المستھلكون

بعض       ب ال ى، ذھ ھ   ) ٢(وفي ھذا المعن ى أن صلاحیة     "إل ي ال ة ھ ت المطابق وإن كان

ر،  اب الخط ي غی سلامة ھ ل، وال سوق  للعم ي ال ة ف دمات المطروح ات والخ إن المنتج  ف

ون     یجب أن تستجیب لھذا التوقع المزدوج للمستھلكین، فینبغي أن تكون مطابقة وأن تك

  ". تتضمن السلامة- بالمعنى الواسع-آمنة، فالمطابقة

ى    بید أن الخلط بین مسألتي المطابقة والسلامة سرعان ما تبدد، وذلك استنادًا إل

  :)٣(ھمھاعدة اعتبارات أ

                                                             

ة           ) ١( د حمای وء قواع ى ض سیاحة ف ود ال ى عق سلامة ف ضمان ال زام ب اح، الالت د الفت د عب د فای عاب
  .٦٤، ص٢٠٠٦المستھلك، دراسة مقارنة فى القانون المصرى والقانون الفرنسي، 

(2) Calais- Auloy (J.), Ne mélangeons plus conformité et sécurité, D. 1993, 
p. 130 ; " La conformité, c'est l'aptitude à l'emploi ; la sécurité, c'est 
l'absence de danger. Les produits et les services mis sur le marché 
doivent répondre à cette double attente des consommateurs: ils doivent 
être conformes et ils doivent être sûrs.... La conformité, lato sensu, 
englobe la sécurité ». 

  .٢٨٧جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٦١

ستأھلھ      ا ت من جھة، اختلاف المصلحة محل الحمایة من حیث مضمونھا ومدى م

ي              صادیة، ف صالح اقت س م من الحمایة؛ فعدم مطابقة المبیع للاستعمال المخصص لھ یم

ین             ر ب ارق كبی ة للأشخاص، وف حین أن نقص أمان السلعة المبیعة یمس السلامة البدنی

  .ھاتین المصلحتین

ات وجھ       ومن جھة أخرى، أ    ان المنتج ار نقص أم رتین واعتب دى الخلط بین الفك

سط       من وجوه عدم مطابقتھا إلى تكبیل القضاء بمنطق العقد وقواعده، مما أعجزه عن ب

الحمایة في مواجھة الأضرار التي تحدثھا تلك المنتجات إلى الغیر الذین یكونون عرضة     

  .لأضرار منتجات لم یتعاقدوا علیھا

ي        فضلاً عن ذلك فإن    د الت سلامة للقواع ضاع ال ھ إخ صد ب  ھذا الخلط الذي كان ق

رة                 سي فك ضاء الفرن ارة الق ك بإث ھ محل، وذل د ل م یع ة، ل ضمان المطابق لاً ل وضعت أص

وجود التزام مستقل على عاتق البائع بضمان السلامة، مقررًا بوضوح أن البائع المھني 

ي الت  ل ف ب أو خل ل عی ن ك ة م ات خالی سلیم منتج زم یت ورة یلت صدر خط ون م صنیع یك

  ).١("بالنسبة للأشخاص أو للأموال

وفي ھذا الخصوص، صدر حكم مھم لمحكمة النقض الفرنسیة بخصوص دعوى     

د         تعمالھا لأح ر اس ى أث شرتھا عل رة بب ابات خطی سیدات بإص دى ال ابة إح ق بإص تتعل

أن  ضي ب ث ق ل، حی ضرات التجمی ائعة  " مستح ات ش بعض المنتج ائع ل تج والب المن

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er ch., 20 mars 1989, Bull. Civ. 1989, I, n° 137, 
p. 90 : «...alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de 
livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication 
de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ». 



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

ضمان               الاست زام ب ا الت ع علیھم سان، یق سم الإن عمال، وخاصة تلك المخصصة للعنایة بج

  .)١("السلامة

ى أن     ارة إل ضمن الإش ھ ت ى أن النظر إل م ب ذا الحك ة لھ ة العملی دو القیم   وتب

د  ١٩٨٨ دیسمبر ١٦الحكم المستأنف، والصادر عن محكمة استئناف باریس في      كان ق

الالتزام ب      ذي       نفى أن یكون ثمة إخلال ب ضر ال اس أن المستح ى أس ابق، عل سلیم المط الت

ادي،        ھ الع ن تركیب ر ع تلاف أو تغیی ھ أي اخ ن ب م یك ة ل ة المبیع ھ العلب ت تحوی   كان

ادة   سیدة لم دى ال ساسیة ل ن ح شأت ع د ن ابة ق انثول"وأن الإص ي " الم ة ف الداخل

ا منھما محل وھو ما یؤكد الفصل التام بین فكرتي المطابقة والسلامة، وأن كلً   . )٢(تركیبھ

  .لالتزام مستقل

محلاً لالتزام قائم بذاتھ " الأمان والسلامة " وبذلك یكون القضاء قد اعتبر فكرة   

  .)٣(ومستقل عن الالتزامات الأخرى التي تثقل كاھل البائع

                                                             

(1) Cass. Civ. 1 er ch., 22 janv.1991, Bull. Civ, 1991, I, N° 30, p. 18 : « le 
fabricant et le vendeur de certains produits d'usage courant 
spécialement destinés aux soins ou au confort du corps humain sont 
tenus d'une obligation de sécurité ». 

(2) “….que la cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas établi que la crème 
contenue dans le pot vendu à Mlle X... ait présenté une altération 
quelconque par rapport à sa composition normale, et que Mlle X... 
ayant, selon les experts, été victime d'une réaction allergique au 
menthol, composant habituellement anodin,... » 

(3) V. Jourdain (P.), L'obligation de sécurité du vendeur et les chaînes de 
contrats, RTD civ., 1993, p. 592 ; Lambert-Faivre (Y.), Fondement et 
régime de l'obligation de sécurité, D. 1994, p. 81. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

ي         ھ ف ى خطوات ت أول شریعي تمثل ریس ت سلامة بتك زام بال ى الالت ا حظ   كم

انون  دور ق ي ٨٣ -٦٦٠ص صادر ف و  یول٢١ ال ستھلكین ١٩٨٣ی لامة الم شأن س ) ١( ب

ى أن      ى عل ھ الأول ي مادت ص ف ذى ن ضمن      " وال ب أن تت دمات یج سلع والخ ع ال   جمی

ا            ي أن یتوقعھ ن للمھن رى یمك روف أخ ي ظ ة أو ف روف عادی ي ظ تعمالھا ف ال اس ح

صحة      ساس ب ا الم ب علیھ رعًا، ولا یترت ا ش ن ترقبھ ي یمك سلامة الت ات ال احتیاط

  ).٢("الأشخاص

در    م ص م    ث ي رق ھ الأوروب ي  ٨٥ -٣٧٤التوجی سنة   ٢٥ ف و ل شأن  ١٩٨٥ یولی  ب

التقریب بین الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والإداریة للدول الأعضاء في مادة المسئولیة 

ات    ة  عن فعل المنتج ى         )٣(المعیب ا مت ون معیبً تج یك سادسة أن المن ھ ال ي مادت ر ف ، واعتب

ور أن    ق للجمھ ذي یح ان ال ضمن الأم ان لا یت روف    ك ع الظ وء جمی ى ض ره، عل  ینتظ

ھ،               ع أن تؤدی تعمال المتوق سلعة والاس دیم ال ة تق صوص طریق المحیطة، وعلى وجھ الخ

  .ولحظة إطلاقھا في التداول
                                                             

(1) Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative a la securité des consommateurs 
et modifiant diverses dispositions de la loi du 01-08-1905, JORF du 22 
juillet 1983, p. 2262. 

(2) Art. 1: “Les produits et les services doivent, dans des conditions 
normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement 
prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des 
personnes ». 

(٢) Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des produits 
défectueux, JOCE n°210 du 7 août 1985 p. 29. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٤

م               سي رق شریع الفرن در الت ھ، ص ذا التوجی ي  ٩٨ -٣٨٩وإنفاذًا لأحكام ھ  ١٩ ف

ذا   وقد تم . )١( بشأن المسئولیة عن فعل المنتجات المعیبة  ١٩٩٨مایو   صوص ھ إضافة ن

م     ادة رق دني، بالم ى 1١٣٨٦- القانون إلى القانون الم د    ١٣٨٦  18- إل ك فق ى ذل ، وعل

ا             ز أساسً رة ترتك ي فك سئولیة، وھ یم الم ذي یق أصبح فكرة نقص الأمان معیارًا للعیب ال

ھ           على ما یمثلھ المنتج من تھدید بالنسبة للأشخاص والأموال بالنظر إلى ما ینطوي علی

ورة   ن خط فیة       )٢(م ع الوص ة المبی رة مطابق ن فك ام ع تقلالھا الت ا اس ل لھ ا یجع ، بم

  .والوظیفیة

                                                             

(٣) Loi n˚ 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux, JORF n°117 du 21 mai 1998 p. 7744. 

(2) Malinvaud (Ph. ) ; Boubli (B.), Transposition de la Directive CEE n° 
85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en 
matière de responsabilité du fait des produits défectueux, RDI, 1998, 
p. 641 ;Viney (G.), L'introduction en droit français de la directive 
européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux, D. 1998, p. 291 

 



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

  المبحث الثاني
  الأساس التشريعي للالتزام بالمطابقة

  

ة      زام بالمطابق شریعي للالت اس الت ث الأس ن البح ع م ذا الموض ي ھ اول ف   نتن

ي م  ستھلك ف ة الم ة بحمای شریعات الخاص ي الت ذلك ف دني، وك انون الم ي الق   صر ف

  .وفرنسا

  

  المطلب الأول

  الأساس التشريعي للالتزام بالمطابقة في القانون المدني

زام       خلا كل من القانون المدني المصري والفرنسي من نص یكرس صراحةً الالت

ك،      ادة    بالمطابقة بمفھومھ المتقدم، ورغم ذل د أن الم صري   / ٤٣١ نج دني م ة  (م المقابل

ادة  سي ١٦١٤للم دني فرن ى أ )  م نص عل شتري   " نت ع للم سلیم المبی ائع بت زم الب یلت

ع        ت البی ا وق ان علیھ ي ك ع         "بالحالة الت سلیم مبی ائع بت زام الب ى إل ا ینطوي عل ، وھو م

  .)١(مطابق للمواصفات المحددة وقت التعاقد

                                                             

ع ھ           ) ١( ت البی ا وق ان علیھ ي ك ة الت ع بالحال ى أن    ویلاحظ أن مسألة تسلیم المبی ع، بمعن سألة واق ي م
وجز            دي، م سعید رش د ال نقض، محم ة ال ن محكم ھ م ة علی قاضي الموضوع یفصل فیھا دون رقاب

  .١٣٠، ص٢٠٠٠أحكام عقد البیع، 
 



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

ادة   نص الم ا ت ى أن   ٤٤٧/١كم نص عل صري ت دني م ا  " م ائع ملزمً ون الب یك

سلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودھا فیھ، بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت الت 

ا     أو كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة مستفادة مم

ضمن      ھ، وی ھو مبین في العقد أو مما ھو ظاھر من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد ل

  ".البائع ھذا العیب ولو لم یكن عالمًا بوجوده

بعض وإزاء النص المتقدم،  ذ       )١( ذھب ال صري یأخ شرع الم ھ أن الم م من ھ یفھ  أن

دم        ع أو ع ة المبی دم مطابق د ع ي لتحدی وم وظیف ى مفھ افة إل دي بالإض وم تعاق بمفھ

  .وجود عیب خفي صلاحیتھ للاستعمال بحسب ما إذا كان ذلك نتیجة تخلف الصفة أو

بعض الآخر     دم مطاب           )٢(ویذھب ال ى ع ر مباشر إل شكل غی ار ب د أش ھ ق ى أن ة   إل ق

الشيء المبیع لوظیفتھ العامة أو العادیة، إذا وجد في المبیع عیب مؤثر یؤدي إلى نقص 

ادي، لا         ار م لال معی ن خ ك م صي،    في قیمتھ أو في نفعھ، ویتم التحقق من ذل ار شخ معی

ھ             د ل ذي أع شيء، والغرض ال ة ال د، وطبیع ین بالعق ا ھو مب دین كم صد المتعاق اده ق مف

  .المبیع بوجھ عام

ع سلیم      والواق زام بالت ل للالت زام مكم ھ الت ي حقیقت و ف ة ھ زام بالمطابق  أن الالت

ع                     ا دف سلیم، وھو م الالتزام بالت ا یخل ب ة إنم ف المطابق ائع، وتخل اتق الب الواقع على ع

زام         - بحق   - )٣(بعض الفقھ  ة للالت دني المنظم انون الم صوص الق دیل ن اداة بتع ى المن  إل
                                                             

  .٤٨ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ١(
  .٩٠جمال محمود عبد العزیز، المرجع السابق، ص) ٢(
یع فى نطاق حمایة المستھلك، دراسة تحلیلیة فى القانون ممدوح محمد مبروك، ضمان مطابقة المب) ٣(

 ولائحتھ التنفیذیة وبعض القوانین ٢٠٠٦ لسنة ٦٧المدنى وقانون حمایة المستھلك المصرى رقم 
؛ محمد ابراھیم بندارى، المرجع السابق، ٣٨، ص٢٠٠٨الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،      

  .٨٢ص



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

صر المطاب    افة عن ع، وإض سلیم المبی ائع      بت ل الب یل قب ق أص شتري ح صبح للم ة، لی   ق

ادة       دیل الم دخل بتع ك بالت دني    ٤٣٥/١في تسلم مبیع مطابق، ویكون ذل انون الم ن الق  م

أن   صھا ب ى ورد ن ث     "والت شتري بحی صرف الم ت ت ع تح ع المبی سلیم بوض ون الت   یك

ا م        تیلاءً مادیً ھ اس ستولِ علی م ی و ل ائق ول ھ دون ع اع ب ھ والانتف ن حیازت تمكن م ادام ی

ذلك  ھ ب د أعلم ائع ق شئ   . الب ة ال ع طبیع ق م ذى یتف و ال ى النح سلیم عل ذا الت صل ھ ویح

  ".المبیع

ع    "المطابق"ویكون التعدیل المقترح بإضافة كلمة     سلیم بوضع المبی ، لیكون الت

شتري         ین الم المطابق تحت تصرف المشتري، ذلك أن التسلیم لا یقتصر على مجرد تمك

ى        من حیازة المبیع وإنما أی     اع عل ذا الانتف ق ھ ضًا من الانتفاع بھ دون عائق، ولن یتحق

  .الوجھ المطلوب إلا إذا كان المبیع مطابقًا

  

  المطلب الثاني

  الأساس التشريعي للالتزام بالمطابقة في قوانين حماية المستهلك

دار    ة بإص دول المختلف ت ال شریعي، عنی ور الت ن التط ة م ة متقدم ي مرحل ف

م      تشریعات بشأن حمایة ا    لمستھلك وكفالة حقوقھ؛ فصدر في فرنسا قانون الاستھلاك رق

ستھدف       ١٩٩٣ یولیو ٢٦ في   ٩٣-٩٤٩ ي ت وانین الت ن الق د م تات العدی  والذي جمع ش

م     . حمایة المستھلك في مختلف المجالات   ستھلك رق ة الم انون حمای كما صدر في مصر ق

  .٢٠٠٦ لسنة ٦٧

انونین ل       ن الق ل م ریس ك دى تك اتق     ونبحث فیما یلي م ى ع ة عل زام بالمطابق لالت

  ".المستھلك" لصالح المشتري" المھني"البائع 



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

وفقا لقانون الاستهلاك الفرنسي - ١
ً

: 

م           ھ رق ي التوجی شرع الأوروب ي  ٤٤/١٩٩٩أصدر الم ایو  ٢٥ ف شأن  ١٩٩٩ م  ب

ضمان     )١(بعض أوجھ البیع وضمانات السلع الاستھلاكیة      زام ب سًا للالت ضمن تكری ، وقد ت

ات    سیة        المطابقة على ع صعوبات الرئی ار أن ال ك باعتب شتري، وذل صلحة الم ائع لم ق الب

ا              ائعین إنم ع الب ور م ي تث ات الت سي للمنازع صدر الرئی التي یواجھھا المستھلكون والم

   )٢(یتعلق بعدم مطابقة المبیع للعقد

ادة    نص الم ى أن    ٢-١وت ذكور عل ھ الم ن التوجی سلیم    "  م ا بت ائع ملزمً ون الب یك

 .)٣("ابق لعقد البیعالمستھلك منتج مط

ادة    ضمنت الم ا ت ى أن  ٣-١كم نص عل ة    " ال ي مواجھ سئولاً ف ائع م ون الب یك

  .)٤("المستھلك عن عیب المطابقة الذي یوجد وقت التسلیم
                                                             

(1) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains 
aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, JOUE 
n◦ L 171 du 7-7-1999, p. 12-16. 

  : وقد ورد نصھا كالآتي٩٩-٤٤ الحیثیة السادسة لتوجیھ ) ٢(
 “considérant que les principales difficultés rencontrées par les 

consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs 
concernent la non-conformité du bien au contrat; qu'il convient dès 
lors de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à 
la vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte 
aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux 
régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle”.  

(3) Art. 2-1: « Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien 
conforme au contrat de vente ». 

(4) Art. 3-1 « Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut 
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien ». 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

ي        ھ الأوروب ن التوجی ضمان ع ذا ال ام ھ ت أحك د نُقل انون  ١٩٩٩-٤٤وق ى الق  إل

ر   فبرا١٧ الصادر في  ١٣٦/٢٠٠٥الفرنسي بمقتضى المرسوم رقم      دل  ) ١(٢٠٠٥ی المع

  .لقانون الاستھلاك

أن   " على أن L 211-4وقد تضمن ھذا المرسوم النص في المادة     ائع ب یلتزم الب

  .)٢("یسلم شیئًا مطابقًا للعقد، ویضمن عیوب المطابقة الموجودة عند التسلیم

  : لكي یعتبر المنتج مطابقًا للعقد، یلزم"  على أنھL 211-5كما نصت المادة 

ون  -١ ل، وأن     أن یك تج مماث ن من رة م ادة والمنتظ تعمال المعت ة الاس الح لوجھ ص

 : یكون بصفة خاصة

شتري        - ى الم ر عل مطابق للمواصفات المقدمة من البائع أو التي عرضھا الأخی

  .في صورة عینة أو نموذج

ات     - وء البیان ي ض شروعیة ف شتري بم ا الم ي ینتظرھ فات الت ابق للمواص مط

 .أو من ینوب عنھالمقدمة من البائع أو المنتج 

رفین أو         -٢ ین الط ا ب ق علیھ ددة المتف فات المح ابق للمواص ون مط   أن یك

ائع     ھ الب شتري وعلم ترطھ الم ذي اش اص ال رض الخ ي الغ تعمال ف الح للاس ص

  ".وقبلھ

                                                             

(1) Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la 
conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur 
JORF n◦ 41 du 18 février 2005, p. 2778, texte n◦26. 

(2) Art. 211-4: “Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat 
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

ة         ي العلاق وبھذا التعدیل أصبح تقنین الاستھلاك یتضمن أحكام ضمان المطابقة ف

ستھلك   ن    بین البائع المھني والمشتري الم المواد م ك ب ى  L217-4 وذل   L 217-14إل

زام          ریس الت لال تك ن خ ستھلك م ة الم ز حمای و تعزی ة نح وة مھم ر خط ا اعتب و م   وھ

ع            ودھم م لاً لعق ون مح ي تك اتھم الت ة منتج ضمان مطابق ائعین ب اتق الب ى ع عل

  .)١(المستھلكین

 وفقا لقانون حماية المستهلك المصري رقم -٢
ً

  :)٢(٢٠٠٦ لسنة ٦٧

ة ضمانات     " على أنھ   ٦٧/٢٠٠٦ من قانون    ٨دة  تنص الما  لال بأی دم الإخ مع ع

ل      دد أق ن م از م دده الجھ م یح ا ل ستھلك، وفیم ضل للم ة أف ة أو اتفاقی روط قانونی أو ش

ق            لعة الح ة س سلم أی ن ت ا م شر یومً ة ع بالنظر إلى طبیعة السلعة، للمستھلك خلال أربع

ر     في استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا، وذل  ت غی ب أو كان سلعة عی ك إذا شاب ال

ذه              ي ھ زم المورد ف مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ، ویلت

ة     - بناءً على طلب المستھلك   -الأحوال ا دون أی ع رد قیمتھ تعادتھا م  بإبدال السلعة أو اس

  .تكلفة إضافیة

ذا الخ      ي ھ وردین ف سئولیة الم ون م وال، تك ع الأح ي جمی سئولیة وف صوص م

فات أو         . تضامنیة ا للمواص وفي حالة وجود خلاف حول وجود عیب بالسلعة أو مطابقتھ

ي             ا ف رارًا ملزمً صدر ق از لی ى الجھ الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ یحال الأمر إل

  ".شأنھ

                                                             

(1) Calais- Auloy (J.), Une nouvelle garantie pour l’acheteur : la garantie 
de conformité, RTD civ. 2005, p. 701. 

  .٢٠/٥/٢٠٠٦ مكرر، في ٢٠نشر في الجریدة الرسمیة، العدد ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٧١

ع     ة المبی ضمان مطابق سلعة ب ورد ال اتق م ى ع زام عل رر الت دم یق النص المتق ف

شمل         . لمصلحة المستھلك  ا ی وھو یشیر إلى المطابقة بمفھومیھا الوصفي والوظیفي، بم

  .مطابقة المبیع للمواصفات وللغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ

ذي      فات أو الغرض ال كما یخول المستھلك، في حالة عدم مطابقة السلعة للمواص

ذلك  تعاقد علیھا من أجلھ، حق استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا، و      یلزم المورد ب

  .دون أیة تكلفة إضافیة

زام                ن الالت اء م ضمن الإعف د یت ي العق رد ف وتجدر الإشارة إلى بطلان كل شرط ی

ھ    ١٠بالمطابقة، وذلك بالتطبیق للمادة      ى أن ع  " من القانون المذكور، والتي تنص عل یق

ق بالتع  ا یتعل ك مم ر ذل ستند أو غی ة أو م د أو وثیق ي عق رد ف رط ی ل ش اطلاً ك ع ب د م اق

ن               ن أي م ة م دم الخدم سلعة أو مق مستھلك، إذا كان من شأن ھذا الشرط إعفاء مورد ال

  ".التزاماتھ الواردة بھذا القانون
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 ٧٧٣

  المبحث الثالث
  الطبيعة القانونية للالتزام بالمطابقة

  

ذل         ا بب ان التزامً ا إذا ك ة وم زام بالمطابق ثار التساؤل حول الطبیعة القانونیة للالت

  . بتحقیق نتیجةعنایة أم

ر      تلاف الأث ى اخ النظر إل زام ب ذا الالت ة لھ ة القانونی د الطبیع ة تحدی دو أھمی وتب

ة      ذل عنای ا بب ر التزامً ، obligation de moyenالمترتب على ھذا التكییف؛ فإذا اعتب

ة       ق النتیج دم تحق ى أن ع دلیل عل شتري ال یم الم ائع أن یق سئولیة الب ام م زم لقی ھ یل فإن

  . بذل العنایة اللازمةیرجع إلى عدم

ة       ا بنتیج ة التزامً زام بالمطابق ر الالت ا إذا اعتب إن obligation de résultatأم ، ف

ائع،               ذلك یعني    زم أو الب ب الملت ي جان وت تقصیر ف ب ثب زام لا یتطل ذ الالت ات عدم تنفی أن إثب

ث           سبة للمشتري حی د أیسر بالن ا یع ي  وإنما یكفي فقط ثبوت عدم تحقق النتیجة، وھو م  یكف

لال            ات إخ تعمالھ لإثب ة اس ا أو لوجھ ق علیھ فات المتف ع للمواص ة المبی دم مطابق وت ع ثب

  . البائع بالتزامھ بالمطابقة، ومن ثم قیام مسئولیتھ

فتخلف النتیجة أو الغایة التي ینتظرھا المشتري والمتمثلة في حصولھ على مبیع 

ة     مطابق إنما یكفي بذاتھ لإثارة المسئولیة العقدیة للب      ذل العنای د ب ر ق ائع، ولو كان الأخی

  .اللازمة لتحقیق النتیجة المطلوبة، ما دامت لم تتحقق فعلاً



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

ھ    ق       )١(ویذھب الرأي الغالب في الفق ا بتحقی ة التزامً زام بالمطابق ار الالت ى اعتب  إل

ابق،           ع مط سلیم مبی ة لت ة اللازم ذل العنای ھ ب اء بأن نتیجة، بحیث لا یقبل من البائع الادع

  . لم یتمكن من ذلكولكنھ

ف              أنھ تخل ن ش ا م ل م ة ك ائع بالمطابق التزام الب وینبني على ذلك أنھ یعد إخلالاً ب

النتیجة المطلوبة؛ أي كل تخلف لصفة اتفق علیھا المتعاقدان، وكذلك كل ما من شأنھ أن 

  .یجعل المبیع غیر صالح للاستعمال

ث تت           )٢(ویتطلب البعض  ذافیرھا؛ بحی ك النتیجة بح ق تل ة     تحق ع كاف ي المبی وفر ف

ا،        ة جوانبھ ھ بكاف وة من ة المرج الحًا لأداء الوظیف ون ص شترطة، وأن یك صفات الم ال

صیب     ذي ی ل ال ر الخل ث الأث ن حی ساوى م ذلك، یت الاً ل الي؛ ومث ا والكم ضروري منھ ال

ى            ذي یطرأ عل ل ال بة، والخل اع المناس الجزء الخاص بتحریك مقاعد السیارة في الأوض

  .)٣(المحرك

                                                             

سابق، ص  ٧١٦عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص ) ١( ع ال ، ٥٨؛ ثروت عبد الحمید، المرج
  ؛١١٤ممدوح محمد مبروك، المرجع السابق، ص

Ghestin (J.), conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers), 
éd. LGDJ, Paris, 1983, p. 258. 

  .٥٩ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ٢(
واز     ) ٣( دم ج دأ ع ى مب سًا عل ك تأسی ھ، وذل سیر أو التاف ة الی ص المنفع بعض نق ستثنى ال ذلك، ی ا ل وخلافً

سابق، ص       التعسف في استعمال   ع ال سنھوري، المرج دالرزاق ال ق، عب رج،    ٧٢٠ الح سن ف ق ح ؛ توفی
رأي    . ١٠٢، ص١٩٨٥عقد البیع والمقایضة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الأسكندریة،       ك ال ق ذل ویتواف

ضاعة     ة والب ین العین ة ب ات الطفیف داد بالاختلاف دم الاعت شأن ع صریة ب نقض الم ة ال اه محكم ع اتج م
ة؛         المبیعة، باعتبارھا    ة للعین ضاعة مطابق ار الب ى اعتب ا عل ؤثر وجودھ ا، ولا ی ض  فروقًا لا یؤبھ بھ نق

  .، مشار إلیھ سابقًا١٩٥٩ نوفمبر ١٢، جلسة ١٦٩مدني، طعن رقم 



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

ا           فعلى ق منھ  البائع أن یراعي كل أوجھ المطابقة في الشئ المبیع، سواء ما یتعل

ل                ة، ب ھ الوظیفی شيء وقدرت ق بجوھر ال بالمظھر الخارجي، كالشكل واللون، أو ما یتعل

شأ أو   د المن صوص بل ھ بخ اق علی تم الاتف د ی ا ق زام بم د  والالت ضائع المتعاق صدر الب م

  .)١(علیھا

الالتزام    لال ب ا أن الإخ لاحیة       كم دم ص الات ع ي ح ط ف ق فق ة لا یتحق   بالمطابق

ھ؛       ن منفعت اص م أنھ الانتق ن ش ا م ل م ضًا بك ل وأی ا، ب تعمالھ مطلقً ة اس ع لوجھ   المبی

ن    ارة ع و عب ع وھ سي المبی ضاء الفرن ر الق د اعتب ت"فق    Des moquettes" موكی

ة          واھر كھربی ھ ظ ث من ان ینبع ھ ك رد أن تعمالھ، لمج ة اس الح لوجھ ر ص   غی

  .)٢(Des manifestations d’électricité statiquesیكیة استات

  :)٣(ِويبرر ذلك من عدة نواح

ا   ب، وإنم سامة العی دى ج دیر م یس تق ام ل ذا المق ي ھ دف ف ة، إن الھ ن ناحی فم

  .الوقوف على مدى تنفیذ البائع لالتزامھ على الوجھ الأكمل

ددة الت   ة المح ود المعاوض ن عق ع م د البی رى، فعق ة أخ ن ناحی ل وم رف ك ي یع

متعاقد عند إبرامھ مقدار ما یعطي ومقدار ما یأخذ، فإذا تم التغاضي عن تخلف صفة في    

الي أو         د احتم المبیع أو التسامح في نقص المنفعة، كان من شأن العقد أن ینقلب إلى عق

  .أن یصبح من عقود الغرر، وھو ما لا یجوز من الناحیة القانونیة

                                                             

ل                 ) ١( ي ظ ة ف ائل الاتصال الحدیث د بوس ي التعاق ائع ف ات الب سین، التزام و ح أشرف محمد مصطفى أب
  .٢٣٧، ص٢٠٠٧رسالة دكتوراة، جامعة طنطا، أحكام القانون المدني والفقھ الإسلامي، 

(2) Cass. Com. 21 avril 1980, Cass. Civ., 1980, IV , n◦160. 
  .ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، نفس الموضع) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

ي بعض     كما أنھ لا یسوغ الاحتجاج بأن  سامح ف ستوجب الت  استقرار المعاملات ی

ى               ائع عل ل الب ك أن حم اع، ذل ات نقص الانتف ن بعض درج الصفات أو غض الطرف ع

الوفاء بما التزم بھ بصورة كاملة ھو أدعى لاستقرار المعاملات، كما أن العدالة تأبى أن       

  .یدفع المشتري مقابلاً لصفة أو میزة لم تتوافر في المبیع

ق         والحقیقة   ا یتف أن تكییف الالتزام بالمطابقة باعتباره التزامًا بتحقیق نتیجة إنم

ومقتضیات حمایة المشتري بوصفھ مستھلكًا، وذلك بالنظر إلى أن مؤدى ذلك أن مجرد       

ع أو    ي المبی فة ف ف ص أن تتخل ة، ب ة المطلوب ق النتیج دم تحق لاحیتھ   ع دم ص ین ع یتب

ام م  ھ لقی د ذات افٍ بح صود، ك تعمال المق ذا  للاس لال بھ ن الإخ ي ع ائع المھن سئولیة الب

  .ر سلوكھ، أو لحوق ضرر بالمستھلكالالتزام، دونما توقف على تقدی

ة             بء إقام ستھلك ع اتق الم ى ع ى عل اده أن یلق فضلاً عن أن القول بغیر ذلك مف

ى          ذي لا تخف ر ال ائع، وھو الأم صیر الب سبب تق الدلیل على أن عدم مطابقة المبیع كان ب

  .ك في ظل احتراف البائع وضعف خبرة المستھلكصعوبتھ، وذل

زام     و الت ة ھ زام بالمطابق ان الالت ھ وإن ك صدد أن ذا ال ي ھ ذكر ف در بال   ویج

الإعلام    زام ب سبة للالت ف بالن ر مختل إن الأم ة، ف ق نتیج      l'obligation  de بتحقی

renseignement        ھ اء بالتزام ى الوف دف إل ذي یھ ائع، وال اتق الب ى ع ى عل    الملق

ات     شتري بالبیان إعلام الم ائع ب زم الب ث یلت تعمالھ، حی ة اس ابق لوجھ ع مط سلیم مبی بت

ى النحو            ھ عل تفادة من ھ الاس ق مع والمعلومات المتعلقة باستعمال المبیع على نحو یتحق

  .الأمثل



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

ب رأي الغال ذھب ال ة،  )١(وی ذل عنای ا بب الإعلام التزامً زام ب ار الالت ى اعتب  إل

ق     ات        ومقتضى ذلك أن یتحق ات والبیان شتري بالمعلوم د الم ھ بتزوی ائع لالتزام ذ الب تنفی

ا           - وفقًا للمعتاد  -التي تكفى  ضلاً عم اطره، ف ع ومخ تعمال المبی ة اس ر بطریق  لإعلام الأخی

ث      ینبغى مراعاتھ من احتیاطات لتلافى تلك المخاطر، وذلك دون أن یضمن النتیجة، بحی

  .لعنایة التي یبذلھا الشخص العادىیكون موفیًا بالتزامھ متى بذل في تنفیذه ا

رر          ى تتق ائع حت أ الب ات خط بء إثب شتري بع ل الم ك أن یثق ى ذل ب عل ویترت

ان             ائق خاصة ببی ة وث ى أی ع عل واء المبی مسئولیتھ، سواء تمثل ھذا الخطأ في عدم احت

المنتج        ھ ب م إرفاق ا ت ة م طریقة استعمال المنتج أو التحذیر من مخاطره، أو في عدم كفای

  .)٢(یانات ومعلومات، أو عدم صحتھامن ب

                                                             

(1) Collart (F.) et Delebecque (Ph.), Contrats Civils et Commerciaux, 
Dalloz, 1991, n◦ 233, p. 163 ; Le Tourneau (Ph.), La responsabilité 
civile, 2 éd., Dalloz, 1976, n◦ 1368, p. 472 ; Mestre (J.), Des limites de 
l’obligation de renseignement, RTDCiv., 1986, p.341; Plancqueel (A), 
Obligations de moyens, Obligations de résultat (Essai de classification 
des obligations contractuelles en fonction de la charge de la preuve en 
cas d’inexécution), RTDCiv. 1972, p. 334 et s.  

الأولى،   محمد شكري سرور، مسئولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة، الطبعة ؛
شكلات المسئولیة المدنیة ، عزة محمود أحمد خلیل، م٢٥، ص١٩٨٣دار الفكر العربي، القاھرة، 

ر،      دون ناش لامیة، ب شریعة الإس دنى وال انون الم ى الق ة ف ب، دراس روس الحاس ة فی ى مواجھ ف
ع، دار النھضة      ١٥٥، ص ١٩٩٤ د البی ال عق ى مج ؛ ؛ میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر ف

  .١٤٧العربیة، القاھرة، بدون تاریخ نشر، ص
ود،  )٢( ى حم ز المرس د العزی ائل     ا عب وء الوس ي ض ع ف د البی ي عق الإعلام ف دى ب ل التعاق زام قب لالت

ة          وق، جامع ة الحق صادیة، كلی التكنولوجیة الحدیثة، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة والاقت
  . ٢٩٩ ص،٤٣٠-٢٤٥، من ص٢٠٠٠المنوفیة، العدد الثامن عشر، السنة التاسعة، أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

الإعلام      الالتزام ب دین ب ى أن الم ك عل س ذل ي (ویتأس ائع المھن عھ  ) الب یس بوس ل

على اتباع ما یقدم إلیھ من نصائح وتوجیھات، ومن     ) المشتري المستھلك (إجبار الدائن   

  .ثم فلا یمكن أن ینتظر من ھذا المدین أن یضمن النتیجة النھائیة للعملیة العقدیة

ھ      ا یبدی رورة م ى ض النظر إل دد ب الإعلام یتح زام ب ضمون الالت ن أن م ضلاً ع ف

د        تج یعتم صحیح للمن در  -المشتري من تعاون لبلوغ النتیجة المنشودة، فالاستعمال ال  بق

  . على التصرف الذي یصدر عن المستعمل-كبیر

ابت أن إذا كان من الث" وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة ھذا الاتجاه بقولھا أنھ

شروط              ة ب ات المتعلق دم الإدلاء بالمعلوم ت ع یلة، وإذ ثب الالتزام بالإعلام ھو التزام بوس

ن            ھ م ا یمكن ستعمل بم ل الم ن قب ا م ب مراعاتھ ات الواج تج والاحتیاط تعمال المن اس

إن       ھ، ف ن أجل صص م ذي خ رض ال ع الغ ابق م ذي یتط ل ال تخدام الأمث تخدامھ الاس اس

د     ون ق تئناف لا تك ة الاس زام       محكم ذا الالت تج ھ انع المن اتق ص ى ع ھا عل أت بفرض  أخط

  .)١("یھدف إلى ضمان النتیجة المطلوبة بالإعلام الذي لا

                                                             

(1) Cass. 1er ch. Civ. 23 avril 1985, Bull. Civ. 1985, I, n◦ 125, p. 115 : « Si 
l'obligation de renseignement est une obligation de moyens, le défaut 
d'information sur les conditions d'emploi de produit et les précautions 
à prendre, prive l'utilisateur du moyen d'en faire un usage correct, 
conforme à sa destination; il ne peut donc être fait grief à une cour 
d'appel d'avoir imposé au fabricant du produit une telle obligation 
d'information, qui ne tend pas à garantir le résultat recherché.». 



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

  المبحث الرابع

  نطاق الالتزام بالمطابقة
  

ع،   ود البی ة عق ي كاف ام ف زام ع و الت ة ھ ضمان المطابق زام ب ل أن الالت   الأص

 المبیع، بید أن قوانین الاستھلاك أیًا كانت صفة أطرافھا، وبغض النظر عن طبیعة الشئ     

ى           اق عل ذا النط صرت ھ د ق ایر، فق و مغ ى نح زام عل ذا الالت اق ھ ددت نط د ح   ق

ضمنت         ا ت ستھلكین، كم شترین الم ین والم ائعین المھنی ین الب تم ب ي ت ع الت ود البی عق

ى         ك عل رى، وذل ة أخ ن جھ ضمان م ذا ال شملھا ھ ى ی یاء الت دًا لةلأش صوصھا تحدی   ن

  .النحو الآتي

  

  المطلب الأول

  نطاق الالتزام بالمطابقة من حيث الأشخاص

ود             ى عق ة عل ضمان المطابق زام ب اق الالت سي نط تھلاك الفرن یقصر قانون الاس

تھلاك               ود الاس ا یعرف بعق ار م البیع التي تعقد بین المھنیین والمستھلكین، وذلك في إط

les contrats de consommation.   



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

ادة   ن  L 211-3فطبقًا للم ضمان     ١٣٦/٢٠٠٥مرسوم   م ذا ال اق ھ صر نط ، یقت

اري،            ي أو التج شاطھ المھن اق ن ي نط صرف ف ذي یت ائع ال على العلاقات العقدیة بین الب

  .)١(والمشتري بصفتھ مستھلكًا

ًأولا
  : الدائن بالالتزام بضمان المطابقة-

ل           ثمن مقاب دفع ال زم ب ن الت و م شتري، فھ و الم ة ھ الالتزام بالمطابق دائن ب ال

ا للغرض        الحصو تعمال وفقً الحًا للاس ا وص ل على مبیع مطابق للمواصفات المتفق علیھ

  .المخصص من أجلھ

فھ   شتري بوص ة للم مان المطابق ي ض ق ف ت الح تھلاك، یثب وانین الاس ا لق ووفقً

ستھلكًا  ي Le consommateurم ائع المھن ة الب ي مواجھ  ، le professionnel ف

ادة      ھ الأ    a/2-1وقد عرفت الم ن التوجی م    م ي رق ستھلك  "٤٤/٩٩وروب ھ  " الم ل  "بأن ك

  .)٢("شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في نطاق نشاطھ المھني أو التجاري

م      ، ٦٧/٢٠٠٦كما عرفت  المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك المصري رق

ھ    ستھلك بأن صیة أو     "الم ھ الشخ باع احتیاجات ات لإش د المنتج ھ أح دم إلی ل شخص تق ك

  ".و یجري التعامل أو التعاقد معھ بھذا الخصوصالعائلیة أ

                                                             

(1) Art. L. 211-3 « Le présent chapitre est applicable aux relations 
contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité 
professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de 
consommateur. 

(2) Art 1-2/a :« "consommateur": toute personne physique qui, dans les 
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale”. 



 

 

 

 

 

 ٧٨١

ثانيا
ً

  :المدين بالالتزام بالمطابقة: 

ھ   رف توجی ھ   44-1999ویع ائع بأن و الب ة وھ الالتزام بالمطابق دین ب    الم

ي أو     " شاطھ المھن اق ن كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ببیع سلع استھلاكیة داخل نط

  .)١("التجاري

ادة    نص الم ا ل ن L211-3وفقً وم  م دینًا  ١٣٦/٢٠٠٥مرس ر م   ، یعتب

ي         شاطھ المھن اق ن ي نط صرف ف ذي یت ي ال ائع المھن ة، الب ضمان المطابق الالتزام ب ب

 .التجاري أو

وم    ا للمرس ضمان وفقً ام ال صار أحك ذكورواقت ىالم ائع عل ذي   الب رف ال  المحت

ي     ائع العرض تبعاد الب ي اس ا یعن ي إنم شاطھ المھن ار ن ل إط صرف داخ  vendeurیت

occasionnel le٢( من نطاق ھذه الأحكام(.  

ام     - من واقع احترافھ-فالبائع المھني یحیط  ي تحوز اھتم ع الت  بكافة صفات المبی

صولھ           ي تحول دون ح المستھلك، وبوظائفھ التي تیسر لھ الانتفاع بھ، بل وبالعوائق الت

د إل        د یعم ك، ق دم  على المنافع الخاصة التي یبتغیھا من وراء التعاقد، وفي ضوء ذل ى ع

د،     إظھار خصوصیة الشيء محل التعاقد أو    ة العق ي وثیق الغرض الذي یأملھ المشتري ف

                                                             

(1) Art. 1-2/c "vendeur": toute personne physique ou morale qui, en vertu 
d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son 
activité professionnelle ou commerciale. 

(2) Rondey(C.), Garantie de la conformité d'un bien au contrat : la 
directive du 25 mai 1999 enfin transposée ! , D. 2005, p. 562. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٢

ع                   ذي یتوق ع الغرض ال ع م ق المبی زوم تواف دم ل اده ع د مف ي العق ورد شرطًا ف د ی كما ق

  .)١(العمیل استخدامھ من أجلھ

م    دین    ٦٧/٢٠٠٦وقد عبر قانون حمایة المستھلك المصري رق د الم ن المتعاق  ع

صطلح    بالال ة بم ھ      " المورد "تزام بالمطابق ھ بأن ى من ادة الأول ھ الم ل شخص   "وعرفت ك

د     یقوم بتقدیم خدمة أو بإنتاج أو استیراد أو توزیع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أح

ل               د أو التعام ستھلك أو التعاق ى الم دیمھا إل دف تق ك بھ ا، وذل ل علیھ المنتجات أو التعام

  ".طرقمعھ علیھا بأیة طریقة من ال

ادة    ھ الم ا عرفت ستھلك    ) ٧(كم ة الم انون حمای ة لق ة التنفیذی ن اللائح ھ )٢(م ، بأن

ع أو           " تیراد أو توزی اج أو اس ة أو بإنت دیم خدم وم بتق اري یق ي أو اعتب كل شخص طبیع

عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو التعامل علیھا، وذلك بھدف تقدیمھا إلى 

ائل          المستھلك أو التعاقد أو    ك الوس ي ذل ا ف  التعامل معھ علیھا بأیة طریقة من الطرق بم

  ".الإلكترونیة وغیرھا من وسائل التقنیة الحدیثة

دم      سلعة ومق ائع ال شمل ب ورد لی وم الم ساع مفھ سابق ات نص ال ن ال ظ م ویلاح

سواء      ى ال اریین عل ین والاعتب ذا     . الخدمة، وكذلك الأشخاص الطبیعی ت ھ درج تح ا ین كم

  .ئع والموزع والمستورد والمنتجالمفھوم البا

 .مدى إمكانیة التوسع في نطاق الالتزام بضمان المطابقة من حیث الأشخاص -

                                                             

  .٧٢٨عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ١(
ا   ) ٢( ة لق ة التنفیذی م       ٦٧/٢٠٠٦نون اللائح صناعة رق ارة وال ر التج رار وزی صادرة بق سنة ٨٨٦، ال  ل

  .٢٧١، نشرت في الوقائع المصریة، العدد ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

ي       ثار التساؤل حول    مدى إمكانیة امتداد نطاق ھذا الضمان خارج تلك الحدود الت

ھ  مھا توجی وم ١٩٩٩-٤٤رس ذا مرس ستفید ٢٠٠٥-١٣٦ وك أن ی سمح ب ا ی ك بم ، وذل

ا          كل مشترى للمنتج ا    منھ ا أو مھنیً ستھلكًا عادیً ان م فتھ، وسواء ك ت ص . لمبیع، أیًا كان

  :وقد اختلف الفقھ بشأن الإجابة على ھذا التساؤل إلى اتجاھین

قصر نطاق الالتزام بضمان المطابقة على عقود البيع المبرمة بـين : الاتجاه الأول
  .المهنيين والمستهلكين

رأي  ذا ال ستند ھ ھ ا )١(وی صوص التوجی ى أن ن ي  إل ا ٤٤/١٩٩٩لأوروب  إنم

ي،           ع المھن ة م ھ العقدی ي علاقات ضعیف ف اره الطرف ال تستھدف حمایة المستھلك باعتب

ادة          ة إع ستھلك، بغی ذا الم صالح ھ ع ل ة المبی ویفرض على الأخیر التزامًا بضمان مطابق

ة  ر المتكافئ ة غی ة العقدی ك العلاق ى تل وازن إل شترین  . الت ن الم ستھلكین م ر الم ا غی أم

  . في حاجة إلى ھذه الحمایة الخاصةفلیسوا

ھ   تھلاك بذاتیت انون الاس اظ لق ى الاحتف رص عل ي الح ھ ینبغ ك، فإن ن ذل ضلاً ع ف

  .واقتصاره على العلاقات العقدیة بین المھنیین والمستھلكین

                                                             

(1) Tournafond (O.), La transposition de la la directive du 25 mai 1999, 
D. 2001, p.3051 ; Paissant (G.) et Leveneur (L.), Quelle 
Transposition pour la directive du 25 mai 1999 sur les garanties 
dans la vente de biens de consommation ?, JCP, 2002, 1, p.135. 
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ا                : الاتجاه الثاني  ع أیً ود البی ة عق شمل كاف ا ی ة بم ضمان المطابق زام ب اق الالت داد نط امت

  .)١(قدینكانت صفة المتعا

رأي         ذا ال صار ھ ق -فقد ذھب أن اق ضمان       - بح یع نط ضرورة توس ول ب ى الق  إل

ى   . المطابقة بما یشمل كافة عقود البیع، بغض النظر عن صفة العاقدین      تنادًا إل وذلك اس

  :ما یأتي

ي       ٤٤/١٩٩٩أن التوجیھ الأوروبي   -١ ستھلكین ف ة الم تھدف حمای د اس ان ق  وإن ك

ین، إلا أ  ع المھنی املاتھم م ر تع ھ لا یحظ ل -ن ي المقاب ة  - ف ستوى الحمای ع م  رف

 .المقررة للمشترین الآخرین

ن      -٢ ستوى م س الم ى نف ة إل دین بحاج ل المتعاق یس ك ھ ل ت أن ن الثاب ان م وإن ك

ة         ع التفرق ع م ود البی ل عق الحمایة، فإنھ یمكن أن یشمل نطاق ضمان المطابقة ك

ن     بینھا بالنظر إلى صفة أطرافھا؛ بحیث تطبق أحكام ضمان ا   ا م ا لھ ة بم لمطابق

ان             ون بإمك ا یك ین، بینم ستھلكین ومھنی ین م صفة آمرة على البیوع التي تعقد ب

ائع رى  -الب وع الأخ ي البی ن      - ف اء م ف أو الإعف روط التخفی ن ش تفادة م  الاس

 .الضمان، وبذلك یظل قانون الاستھلاك محتفظًا بخصوصیتھ وذاتیتھ

  

                                                             

(1) Calais- Auloy (J.), une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de 
conformité, art. préc.; Viney (G.), Quel domaine assigner à la loi de 
transposition de la directive européenne sur la vente ?, JCP, éd. G., 
2002, n◦36 ; Jourdain (P.), Transposition de la directive sur la vente : 
ne pas manquer une occasion de progrès , D. 2003, p. 4. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

ق   -٣ ام      أن من شأن توسیع نطاق ضمان المطابقة تحقی ذا النظ د لھ ن التوحی وع م  ن
 .بین البیوع الداخلیة والبیوع الدولیة

ود            -٤ ا یق ك لم سي، وذل انون الفرن ي الق د ف صدرًا للتعقی ون م القول بغیر ذلك قد یك
ھ               ا التوجی ي نص علیھ د الت إلیھ من ازدواج النظام القانوني؛ حیث تطبق القواع

ستھل        ین والم ین المھنی ة ب تھلاك المبرم ود الاس ى عق د   عل ق قواع ا تطب كین بینم
وع       ل البی ة        . القانون المدني على ك ضمان المطابق د ل ام موح ذ بنظ م فالأخ ن ث وم

ا               ضي إلیھ ن أن یف ي یمك شكلات الت ي الم أنھ تلاف ن ش دین م ل المتعاق بالنسبة لك
 .ازدواج النظام القانوني في القانون الفرنسي

اق ضمان    ومن جانبنا نؤید الاتجاه الثاني فیما ذھب إلیھ من ضرور       یع نط ة توس
فتھ، أي          ن ص المطابقة بما یسمح للمشتري بالاستفادة من أحكامھ، وذلك بغض النظر ع

  .سواء كان مستھلكًا عادیًا أم مھنیًا

شتري ك أن الم ا-ذل ان مھنیً و ك ابق  - ول ع مط ى مبی صول عل ھ الح ن حق  م
ائع تج           زم الب تعمالھ، وأن یلت ة اس الحًا لوجھ ا وص ضمان   للمواصفات المتفق علیھ اھھ ب

  .ھذه المطابقة

ا             ي مفھومً ن تبن سي م ضاء الفرن وھو الاتجاه الذي یتسق مع ما استقر علیھ الق
موسعًا للمستھلك بما یسمح بامتداد نطاق القواعد الحمائیة المقررة لھ لتشمل أیضًا غیر 

ین  اق   non professionnelsالمھنی ارج نط دون خ ذین یتعاق ون ال م المھنی ، وھ
رفین   تخصصھم، في عق   ین المحت د      . ودھم مع المھنی ي یوج ى أن المھن سًا عل ك تأسی وذل

ھ              ا یجعل ادي، مم ستھلك الع ا الم د علیھ حینئذٍ في نفس حالة الضعف التعاقدي التي یوج
  .)١(مستأھلاً للحمایة

                                                             

(1)  V. Cass. Civ. 1er ch. 15 mars 2005, Bull. Civ. 2005, I, N° 135, p. 116. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

  المطلب الثاني

  نطاق الالتزام بضمان المطابقة من حيث المحل

ى المن    ة عل ضمان المطابق ة   یقتصر محل الالتزام ب ولات المادی  les meublesق

corporals ،    ي ھ الأوروب تخدم التوجی د اس صطلح   ٤٤/١٩٩٩وق ا م ر عنھ  للتعبی

تھلاكیة  " سلع الاس ادة    ”bien de consommation“"ال ا للم ستبعد وفقً  b/2-1، وی

  :)١(من التوجیھ

  .السلع المبیعة من خلال إجراءات الحجز أو أیة طریق آخر بواسطة القضاء -١

 .ز ما لم یكن محددًا بحجم معین أو كمیة معینةالمیاه والغا -٢

 .الكھرباء -٣

ادتین       ھ الم ن مرسوم   2-211، 1-211وھو ما نصت علی ث  136٢٠٠٥- م ، حی

  .یقتصر نطاق تطبیق ھذا الضمان على المنقولات المادیة وحدھا

  .ویعني ذلك أن ضمان المطابقة یشمل الأشیاء القیمیة والأشیاء المثلیة

                                                             

(1)  Art. 1-2/b "bien de consommation": tout objet mobilier corporel, sauf: 
- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité 

de justice, 
- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume 

délimité ou en quantité déterminée, 
- l'électricité”.   



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

 الأشیاء القیمیة أو المعینة بذاتھا، التزم البائع بأن یسلم ذات    فإذا كان المبیع من   

د   شيء      . الشيء المتفق علیھ، بالحالة التي كان علیھا وقت العق تبدالھ ب ھ اس لا یجوز ل ف

  .)١(آخر، ولو كان أفضل منھ

زم أن             ائع یلت إن الب النوع، ف ة ب ة أو المعین یاء المثلی ن الأش ع م ان المبی أما إذا ك

  .طابقًا للمواصفات المتفق علیھا في العقد من حیث النوع والكمیة والجودةیسلم شیئًا م

ن           م یمك ھ، ول ث جودت ن حی شيء، م ة ال ى درج دان عل ق المتعاق م یتف وإذا ل

دین       زم الم ائع (استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، الت یئًا    ) الب سلم ش أن ی ب

  .صري مدني م١٣٣/٢من صنف متوسط، وذلك طبقًا لنص المادة 

 ومن جھة أخرى، یشمل ضمان المطابقة الأشیاء الجدیدة، والأشیاء المستعملة 

des biens d’occasion  شيء ون ال ع أن یك شتري أن یتوق یس للم ھ ل د أن ، بی

ن          در م المستعمل بنفس حالة وفعالیة الشيء الجدید؛ فالاستعمال یؤدي بالضرورة إلى ق

شتري           ھ الم ا یتوقع إن م م ف دة       الاستھلاك، ومن ث ى ع ف عل ستعمل یتوق شيء الم ن ال  م

  .)٢(درجة قدم المبیع، ونوعیتھ، وما دفع فیھ من ثمن: عناصر أھمھا

ا      ي تؤدیھ ة الت س الفعالی ؤدي نف ستعملة لا ت یاء الم أن الأش سلیم ب ع الت ن م ولك

دة        دمت الفائ ةً، وإلا انع ة كلی الأشیاء الجدیدة، فإنھ من غیر المستساغ إعدام ھذه الفعالی

  .)٣(عود على المشتري من العقدالتي ت

                                                             

  .٧١١عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ١(
  .٦٥٥حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٢٢ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

ة      ضمان المطابق زام ب اق الالت داد نط ة امت دى إمكانی ول م ساؤل ح ور الت   ویث

ال            ي مج زام ف ذا الالت ر ھ ة تقری دى إمكانی ارات، وم ة، والعق ولات المعنوی ى المنق إل

  .الخدمات

  : مدى امتداد نطاق الالتزام بضمان المطابقة إلى المنقولات المعنوية–أ 

تبعد ا ي  اس ھ الأوروب ن   ٤٤/١٩٩٩لتوجی سي م تھلاك الفرن ین الاس ذلك تقن  وك

ة       ة أو المعنوی ر المادی ولات غی ة، المنق مان المطابق اق ض  les meublesنط

incorporels       ھ ق  -، ورغم ذلك، ذھب بعض الفق ن        - بح ایمنع م اك م یس ھن ھ ل ى أن  إل

ة،   ة والآداءات الذھنی ولات المعنوی ى المنق ة إل مان المطابق داد ض وع امت ك أن موض ذل

التسلیم في عقد البیع ھو الشيء المبیع، وھو قد یكون سلعة ذات كیان مادي محسوس، 

د          وتر وقواع رامج الكمبی ل ب ادي ملموس، مث وقد یكون أشیاء معنویة لیس لھا وجود م

  .)١(البیانات والقطع الموسیقیة، وغیرھا

ود  ال عق ي مج وبفف ات الحاس د برمجی امتوری ق برن زم أن یحق ب ، یل ج الحاس

زم         ھ، فیلت صھ واحتیاجات سب تخص ستخدمھ، بح ا م سعى إلیھ ي ی تفادة الت ي الاس   الآل

ك           اءة، وذل ل بكف شغیل ویعم الح للت فات وص ابق للمواص امج مط سلیم برن ورد بت   الم

ل أو      ا العمی رح بھ ي ص راض الت ات والأغ وء الاحتیاج ي ض روف    ف ضیھا ظ ي تقت الت

  .)٢(التعامل

                                                             

ات ا      ) ١( ة   عبد المنعم أحمد خلیفة، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود تورید برمجی وب، دراس لحاس
اج           شركات إنت ة ل وة الاحتكاری ة الق ي مواجھ ستھلك ف ة للم ة فعال ر حمای ة لتقری ة مقارن تحلیلی

  .١١٧، ص٢٠١٤برمجیات الحاسوب، رسالة دكتوراة، جامعة المنوفیة ، 
  .١٢٣عبد المنعم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

والإمداد بھا، یلتزم المنتج بضمان المطابقة بمعیاریھا وفي عقد إنتاج المعلومات 

د، وأن              ي العق ا ف ق علیھ فات المتف ات للمواص ة المعلوم المادي والوظیفي، فیلزم مطابق

ھ              ة إلی ة المقدم اع بالمعلوم ن الانتف تمكن م تطابق الغرض الذي ینشده المستخدم حتى ی

  .)١(من المنتج

یاء   ومن جانبنا، نؤید امتداد نطاق الالتزا      شمل الأش م بالمطابقة للمواصفات بما ی

ت    ع تح ع المبی ق بوض سلیم یتحق زام بالت ذ الالت ك أن تنفی ة؛ ذل ة أو المعنوی ر المادی غی

ائق       ھ دون ع اع ب ھ والانتف ن حیازت ر م تمكن الأخی ث ی شتري بحی صرف الم ت

فات الم          )مدني/٤٣٥م( ا للمواص ع مطابقً ان المبی ق  ، ولن یتحقق ھذا الانتفاع إلا إذا ك تف

  .علیھا وصالحًا للغرض المقصود منھ

سواء،               ى ال ة عل ة والمعنوی ولات المادی وإذا كان الالتزام بالتسلیم یرد على المنق

  . یشملھما أیضًا- باعتباره مكملاً للالتزام بالتسلیم-فإن الالتزام بالمطابقة

  : مدى امتداد نطاق ضمان المطابقة إلى العقارات-ب
ي   ھ الأوروب صر التوجی اق ٤٤/١٩٩٩ق سي نط تھلاك الفرن ین الاس ذلك تقن ، وك

ارات    شمل العق و لا ی م فھ ن ث ط، وم ة فق ولات المادی ى المنق ة عل مان المطابق  lesض

immeubles.  

ھ   ض الفق ا بع د دع ك، فق م ذل ق-)٢(ورغ مان   - بح د ض اق قواع یع نط ى توس  إل

  :المطابقة بحیث یشمل العقارات، وذلك استنادًا إلى ما یلي
                                                             

مداد بھا، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي حسن فتحي مصطفى بھلول، عقد إنتاج المعلومات والإ) ١(
  .١٩١، ص٢٠٠٥والقانون المدني، رسالة دكتوراة، جامعة الأزھر، 

(2) Calais-Auloy (J.), une nouvelle garantie pour l’acheteur : la garantie de 
conformité, art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

ى          أن مشتري الع   -١ ي حاجة إل ون ف ین یكون ائعین المھنی ع الب ودھم م قارات في عق

ستأھلون          إنھم ی م ف ن ث ة، وم یاء المنقول شتري الأش ررة لم ة المق ذات الحمای

  .الحمایة المقررة بمقتضى التوجیھ الأوروبي دون تفرقة

ي                -٢ ھ الأوروب رره التوجی ذي ق ضیق ال اق ال أن قصر ضمان المطابقة في ھذا النط

لمنقولات المادیة، إنما یعني أن تظل عقود بیع العقارات خاضعة وھو عقود بیع ا  

ن   ئ ع د ناش صدرًا للتعقی ل م ا یمث و م دني، وھ انون الم ي الق ضمان ف ام ال لأحك

 .ازدواجیة النظام القانوني

وع       -٣ ى بی ق عل ة للتطبی ھ قابل ضى التوجی ررة بمقت ضمان المق ام ال ة أحك أن كاف

ض         دة ال ق بم ا یتعل تثناء م ي     العقارات، باس ا والت صوص علیھ صیرة المن مان الق

أن          كانت محل اعتراض فقھي، وھو ما یمكن تجاوزه بتفعیل الاقتراح المطروح ب

نوات                شرة س ولات، وع سبة للمنق نوات بالن س س ى خم صل إل تعدل ھذه المدة لت

  .بالنسبة للعقارات

ولات دون         ى المنق ة عل مان المطابق صر ض رر لق ة مب رى ثم ا لا ن ع أنن والواق

ات، فمشتري العقار من حقھ أیضًا الحصول على عقار مطابق للمواصفات المتفق    العقار

ك           ضمان تل ھ ب ائع حیال زم الب ھ، وأن یلت د علی علیھا وصالح للغرض المقصود من التعاق

  .المطابقة، وذلك في ضوء القواعد الحمائیة التي قررھا قانون الاستھلاك

س             اكم الفرن ن المح صادرة ع ام ال ك الأحك ائع     ویدعم ذل سئولیة ب یم م ي تق یة والت

  .العقار عن إخلالھ بالالتزام بالمطابقة

لال       ن الإخ ائعین ع ومن ذلك، حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر بمسئولیة الب

ار                 ع عق د بی بة عق ك بمناس ة، وذل ات العقدی ى  "بالالتزام بتسلیم عقار مطابق للتوقع مبن



 

 

 

 

 

 ٧٩١

ان  Une masion à usage d’habitation" سكنى  ى وجود     ، ك د ادع شتري ق الم

  .)١("اضطرابات تؤثر على الواجھة الخارجیة للمبنى

كنیة      قة س ع ش د بی ة بعق وى متعلق بة دع ضًا بمناس ضى أی ا ق  unكم
appartement       صوت زل ال ة بع فات الخاص ا المواص وافر فیھ  l'isolationلا تت

acoustique                ن أ ا م د علیھ م التعاق ذي ت ة للغرض ال ر ملائم د   ، مما جعلھا غی ھ، وق جل
ن           أكدت المحكمة أن مفھوم المطابقة أو عدم المطابقة متصل بالتزام البائع بالتسلیم، وم

  .)٢(ثم یعتبر البائع مخلاً بالتزامھ التعاقدي بتسلیم عقار مطابق

  : مدى إمكانية تقرير الالتزام بضمان المطابقة في مجال عقود الخدمات-ج 
سلع     ون       بدا مفھوم المطابقة قاصرًا على ال ا أن تك سبة لھ زم بالن ي یل ة الت المادی

ذا         م ظل ھ مستوفیة للمواصفات المتفق علیھا في عقد البیع وصالحة للاستعمال، ومن ث
  . Les contrats de servicesالمفھوم بعیدًا عن مجال عقود الخدمات

بعض      رى ال ة       )٣(ورغم ذلك، ی دم الخدم سلعة  – أن مق ائع ال ھ    - كب ى عاتق ع عل  یق
ستھلك           التزام بالمط  دمات یخول الم ال الخ ي مج ة ف الالتزام بالمطابق لال ب ابقة، وأن الإخ

                                                             
(1) Cass. Civ. 3é Ch. 4 nov. 2010, Bull. Civ. 2010, 111, n◦196; “le vendeur 

est tenu d'une obligation de délivrer un immeuble conforme aux 
prévisions contractuelles ». 

(2) Cass. Civ. 3é Ch. 10 Oct. 2012, Bull. Civ. 2012, 111, n◦140 “la notion de 
conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de 
délivrance,... Le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de 
livrer un immeuble conforme à celui constituant l'objet de la vente » 

ین         ) ٣( عبد االله عبد الكریم عبد االله، فاتن حسن حوي، حمایة المستھلك في بعض التشریعات العربیة ب
ة    "ناني نموذجًاالقانون اللب"الواقع والتطبیق   ول حمای ة ح ، دراسة بحثیة مقدمة إلى الندوة العلمی

ة        وث القانونی ي للبح ز العرب ا المرك ي ینظمھ ق الت ات التطبی ع وآلی ین الواق ي ب ستھلك العرب الم
رب    دل الع س وزراء الع ضائیة، مجل روت   -والق ة، بی دول العربی ة ال ان، - جامع و، ٤-٢ لبن  یونی

    .١٣، ص٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

ا،                     دم مطابقتھ ال ع ي ح ة ف اء الخدم ددھا لق د س ون ق ي یك الغ الت الحق في استرداد المب
  .سواء للمواصفات المتفق علیھا أم للغرض الذي من أجلھ تم التعاقد علیھا

وم ال     ة مفھ دى قابلی ق بم ر یتعل ة أن الأم ال    والحقیق ي مج اق ف ة للانطب مطابق

ومن ثم فلیس ھناك ما یمنع، فیما نرى، من تقریر ھذا الالتزام فى مجال عقود . الخدمات

ا       ق علیھ فات المتف ة للمواص ة مطابق دیم خدم ة بتق دم الخدم زم مق ث یلت دمات بحی الخ

  .وصالحة لتحقیق الھدف الذي من أجلھ تم التعاقد علیھا

صري    ٩ھ المادة والحقیقة أن ھذا المعنى تضمنت   ستھلك الم ة الم  من قانون حمای

ى أن  ٦٧/٢٠٠٦ صھا عل ا أو    "  بن ادة مقابلھ ة بإع دم خدم ل مق زم ك ر    یلت ا یجب ل م مقاب

ا           ب أو نقص بھ النقص فیھا، أو إعادة تقدیمھا إلى المستھلك، وذلك في حالة وجود عی

ال أي           اري، ویح ا والعرف التج د علیھ ة وشروط التعاق ة الخدم ا لطبیع لاف حول   وفقً خ

  ".الإخلال بالخدمة إلى الجھاز لیصدر قرارًا ملزمًا في شأنھ

ى                   ة عل زام بالمطابق ر الت ى تقری ویتي إل شرع الك اه إرادة الم كما بدا واضحًا اتج

م      انون رق نص الق ث ی ة، حی دم الخدم اتق مق ة  ٣٩/٢٠١٤ع شأن حمای صادر ب  ال

ستھلك ھ)  ١(الم ى أن رة عل ھ العاش ي مادت لال" ف دم الإخ ع ع روط م مانات أو ش ة ض  بأی

ى   النظر إل ل ب دد أق ن م ة م دده اللجن م تح ا ل ستھلك، وفیم ضل للم ة أف ة أو اتفاقی قانونی

تبدالھا       ي اس طبیعة السلعة، للمستھلك خلال أربعة عشر یومًا من تسلم أیة سلعة الحق ف

نفس    سلعة ب ون ال شرط أن تك افیة ب ة إض ا دون أي تكلف ترداد قیمتھ ع اس ا م أو إعادتھ

  .ھا عند الشراءحالت

                                                             

  .٢٠١٤ یونیو ٨، ٦٠، السنة ١١٨٧، العدد الكویت الیوم) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

صوص    ذا الخ ي ھ وردین ف زودین والم سئولیة الم ون م وال تك ع الأح ي جمی وف

  .مسئولیة تضامنیة على أن تضع اللائحة التنفیذیة ضوابط الاسترجاع

ا           سریع، م م   ولا تطبق أحكام ھذا النص على السلع الاستھلاكیة القابلة للتلف ال ل

  .لآدمي في تاریخ الشراءیثبت فسادھا أو انتھاء صلاحیتھا للاستھلاك ا

ة أو منقوصة                ة معیب ستھلك خدم ي الم ة تلق ي حال ى ف رة الأول ویسري حكم الفق

ذه               ي ھ شأنھا وف سائد ب اري ال ا والعرف التج د علیھ وفقًا لطبیعة الخدمة وشروط التعاق

ا أو           نقص فیھ ر ال ا یجب ل م ا أو مقاب ادة مقابلھ ة بإع دم الخدم زم مزود أو مق ة یلت الحال

  .مھا إلى المستھلكإعادة تقدی

وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عیب بالسلعة أو مطابقتھا للمواصفات أو      

ة،           ي الخدم ب أو نقص ف الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ، وكذلك حول وجود عی

ذا     ة لھ ة التنفیذی ین اللائح شأنھا، وتب ا ب رارًا ملزمً صدر ق ة لت ى اللجن لاف إل ال الخ یح

  ".تطبیق ھذه المادةالقانون إجراءات 

وال   ود الأم ین عق ة ب ة القائم م التفرق ار، ورغ ي ذات الإط سلع"وف ود " ال وعق

ن                  ر م ي أكث ا ف ع بینھم د جم سي ق شرع الفرن سي، إلا أن الم انون الفرن ي الق الخدمات ف

موضع من خلال توحید القواعد التي تطبق على جمیع العقود، سواء كان محلھا سلع أو 

  . توحید الالتزامات الملقاة على عاتق بائع السلعة ومقدم الخدمة، وبالتالي)١(خدمات

                                                             

ستھلكین   ١٩٧٢ دیسمبر ٢٢ الصادر في    ٧٢ -١١٣٧القانون رقم   : ومن ذلك ) ١( ة الم  الخاص بحمای
 الخاص بضمان ١٩٨٣ یولیو ٢١ الصادر في ٦٦٠/٨٣؛ والقانون رقم في مجال البیع في الموطن

 الخاص بحمایة المستھلك ١٩٩٢ر  ینای١٨ الصادر في ٦٠/٩٢سلامة المستھلكین؛ والقانون رقم 
  .في البیع عن بعد



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

ضمنت      سي، وت شرع الفرن یم الم ت بتنظ ي حظی دمات الت ود الخ ة عق ن أمثل وم

 .le contrat de voyageتقریرًا لھذا الالتزام على عاتق مقدم الخدمة، عقد الرحلة 

ضمن    ، یلتزم منظم الرحلة بتنفیذ العقد طبقًا لمففي عقد الرحلة  ھ، ویت ق علی ا اتف

ذلك ضرورة تنفیذه بصورة شاملة، أي إعمال كافة بنوده، وھو یلتزم ھنا بتحقیق نتیجة   

  .)١(قوامھا تمكین العمیل من الانتفاع بالخدمات المباعة

ي            ذ الجزئ ب أو التنفی ذ المعی ن التنفی سفر ع سیاحة وال ة ال سئولیة وكال وم م وتق

دیمھا  لعقد الرحلة، ویتم تقدیر ذلك عن طری  ق المقارنة بین الخدمات المنصوص على تق

ة                  ة أو الإقام امج الرحل ة برن ة، أو مقارن ث النوعی ن حی ل م دمت بالفع ي ق والخدمات الت

  .)٢(الأصلي بالبرنامج الذي تم تنفیذه فعلاً

ادة    ا للم م     ٢٣ووفقً سي رق انون الفرن ن الق ي   ٩٢ -٦٤٥ م صادر ف ھ ١٣ ال  یولی

سیاحة      ٢١١-١٧، وكذلك المادة    )٣(١٩٩٢ ة ال سأل وكال سي، ت  من تقنین السیاحة الفرن

د، سواء          ن العق في مواجھة العمیل وبقوة القانون عن حسن تنفیذ الالتزامات الناشئة ع

                                                             

ة    ) ١( وم القانونی ة العل ل، مجل و العمی سفریات نح ب ال سئولیة مكات م، م رحمن ملح د ال د عب أحم
  .٥٢، ص١٩٩٨، یولیو ٤٠، السنة ٢ جامعة عین شمس، العدد -والاقتصادیة، كلیة الحقوق

لشركات السیاحیة، دراسة مقارنة في القانون عبد الفضیل محمد أحمد، وكالات السیاحة والسفر، ا     ) ٢(
 عدنان إبراھیم ،١١٦، ١١٥، ص١٩٨٦المصري والفرنسي، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة،      

ذ،      رام، التنفی ة، الإب ة القانونی ا، الطبیع سفر وعملائھ سیاحة وال الات ال ین وك ة ب رحان، العلاق س
  .٤٣١، ص٢٠٠٧، سبتمبر ٣١، السنة ٣والمسئولیة المدنیة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد

(3) Loi n◦92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des 
activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, 
JORF n°162 du 14 juillet 1992, p. 9457.  



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

دمات آخرین      دمي خ كان تنفیذ ھذه الالتزامات یتم بواسطة الوكالة نفسھا أو بواسطة مق

  .تختارھم الوكالة

م     ي رق ھ الأوروب در التوجی د ص ي ٢٣٠٢/٢٠١٥وق وفمبر ٢٥ ف . )١(٢٠١٥ ن

شاملة    رحلات ال ود ال ى عق ھ عل ذا التوجی ق ھ ین  forfaitsوینطب ین المھنی ة ب  المبرم

professionnels والمسافرین voyageurs)٢(.  

رة    ٣-١٣وقد استخدم المشرع في المادة      ذكور صراحةً ولأول م  من التوجیھ الم

ر ة " تعبی ة الخدم دم مطابق ھnon conformité" ع ھ  ، وعرف ذ أو  " بأن دم التنفی ع

  .)٣(التنفیذ المعیب للخدمات التي یتضمنھا عقد الرحلة الشاملة

                                                             

(1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de 
voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 90/314/CEE du Conseil, , JOUE du 11.12.2015, L 326/1. 

(2)  Art. 2-1  « La présente directive s'applique aux forfaits offerts à la 
vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux 
prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur 
des voyageurs ». 

(3) Art 3/13 "«non-conformité», l'inexécution ou la mauvaise exécution des 
services de voyage compris dans un forfait ». 
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 ٧٩٧

  الفصل الثاني
  بالمطابقة المسئولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام

  

فات    ھ المواص وفر فی یئًا لا تت ائع ش لم الب أن س ع، ب ة المبی دم مطابق ت ع ى ثب مت

تعمالھ      ة اس الح لوجھ ر ص ا أو غی ق علیھ ھ    المتف ن إخلال ة ع سئولیتھ العقدی دت م ، انعق

  .بالالتزام بالمطابقة

الالتزام            لال ب ن الإخ ائع ع سئولیة الب ام م روط قی صل ش ذا الف ي ھ اول ف ونتن

، ثم أثر قیام ھذه المسئولیة والمتمثل في الجزاءات المقررة على )مبحث أول(بالمطابقة  

دني        انون الم ي الق ك ف لال وذل ذا الإخ ائع جراء ھ اتق الب تھلاك   ع وانین الاس ث ( وق مبح

  ).ثان

  المبحث الأول

  بالمطابقة شروط قيام المسئولية عن الإخلال بالالتزام

  

ق   وت ح ع، وثب ة المبی مان مطابق ن ض ي ع ائع المھن سئولیة الب ام م شترط لقی ی

  : المشتري في الرجوع بدعوى ضمان المطابقة، توافر شرطان

  .ت التسلیموجود عیب المطابقة بالمبیع وق: الشرط الأول

  .أن یفحص المشتري المبیع ویخطر البائع بعدم المطابقة: الشرط الثاني

  :وسوف نتناول كل منھما فیما یأتي



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

  المطلب الأول
  وجود عيب المطابقة بالمبيع وقت التسليم

وع     ي الرج شتري ف ق الم وت ح شترط لثب ىی ة   عل ب المطابق ود عی ائع وج  الب

  بالمبیع وقت التسلیم

  : ھذا الشرط إلى عنصرینوعلى ذلك، یتحلل

  :Défaut de conformité عيب المطابقة: العنصر الأول

ى أن L 217-4-1تنص المادة  ائع   "  من تقنین الاستھلاك الفرنسي عل زم الب یلت

  ".بأن یسلم شیئًا مطابقًا للعقد ویضمن عیوب المطابقة الموجودة عند التسلیم

  :)١(ا للعقد في الحالات الآتیة ، یكون المنتج مطابقL 217- 5ًووفقًا للمادة 

 :إذا كان صالح لوجھة الاستعمال المعتادة، المنتظرة من منتج مماثل، وینطبق ذلك -١

                                                             

(1) Art. 217-5: « Le bien est conforme au contrat: 1° S'il est propre à 
l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède 

les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme 
d'échantillon ou de modèle ; 

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre 
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité 
ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies 
d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté ». 



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

ى          - ر عل ي عرضھا الأخی ائع، أو الت ن الب إذا كان مطابقًا للمواصفات المقدمة م

 .المشتري في صورة عینة أو نموذج

ش            - شتري بم ا الم ي ینتظرھ فات الت ى   إذا كان مطابقًا للمواص النظر إل روعیة، ب

لال    ن خ یما م ھ، لاس وب عن ن ین تج أو م ائع أو المن ن الب ة م ات المقدم البیان

 .الإعلانات والملصقات

رفین، أو    -٢ ین الط ا ب ق علیھ ددة المتف فات المح ا للمواص ان مطابقً الحًا  أو إذا ك ص

  .للغرض الخاص الذي اشترطھ المشتري وعلمھ البائع وقبلھ

ع لا   ومؤدى ذلك أن عیب المطابق   سلیم مبی ا ت ق   ة یوجد في كل حالة یتم فیھ تتحق

اد أو     فیھ المواصفات المتفق علیھا صراحةً أو ضمنًا أو كان غیر صالح للاستعمال المعت

  .الخاص الذي تم التعاقد علیھ من أجلھ

ة  L 217-8وقد نصت المادة   على أنھ لا یحق للمشتري أن یتمسك بعدم المطابق

  .مھ أو لا یمكنھ أن یجھل بھ وقت التعاقداستنادًا إلى عیب كان یعل

ة       ضمان المطابق ائع ب وعلى ذلك، یكفي لكي یثبت للمشتري حق الرجوع على الب

ب          ان العی و ك د، ول أن یكون عیب المطابقة خفیًا أو غیر معلوم للمشتري وقت إبرام العق

ابق        ن   ظاھرًا أو معلومًا للمشتري وقت التسلیم؛ فمتى تسلم الأخیر مبیع غیر مط ان م ، ك

  .)١(مصلحتھ أن یبدي اعتراضھ بما یدل على عدم تنازلھ عن حقھ في الضمان

                                                             

(1) Calais- Auloy (J.), art. préc.  



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

ھ       ى تعیب وتتعدد أسباب عدم المطابقة، فقد یعزى إلى تخلف صفة في المبیع أو إل

ع أو         بما یجعلھ غیر صالح للاستعمال، وقد یرجع إلى عدم المطابقة الخاصة بتعبئة المبی

  . المعلومات المتعلقة بالمبیعتغلیفھ، كما قد یعزى إلى قصور

  : عيب المطابقة الناتج عن تخلف صفة بالمبيع أو تعيبه-أ 

ائع أو       ا الب المبیع كفلھ ة ب ترط   قد ینشأ عیب المطابقة نتیجة تخلف صفة معین اش

  .المشتري وجودھا أو اتفق علیھا الطرفان

ون       تراط أن تك ائع، دون اش مان الب ق ض صفة لتحق ف ال رد تخل ي مج   ویكف

تعمالھ    ال ع أو اس ع المبی ى نف ر عل ا أث ون لتخلفھ ة أو أن یك ة جوھری   صفة المتخلف

ة       صفة أھمی ة ال صي، وأھمی ا شخ ار ھن شتري، فالمعی رر بالم ا ض ق تخلفھ أو أن یلح

ي                   ا ف ا أھمیتھ ى أن لھ ل عل ك دلی إن ذل ا ف ى وجودھ ان عل ق الطرف ا اتف شخصیة، فطالم

  .)١(اعتبارھما

ة ال    ات العقدی ار العلاق ي إط د     وف د یعم رف؛ ق المھني المحت ستھلك ب ربط الم ي ت ت

ربح،     - منتجًا أو بائعًا  -الأخیر ق ال دف تحقی ة بھ  إلى خلو السلعة المبیعة من صفات معین

إدخال عناصر أقل  وذلك إما من خلال تسلیم سلعة ذات مستوى أدنى من المتفق علیھ أو

ي        ة الت ك التكلف ن تل ل م وافرت     جودة في تكوینھا، فتصیر ذات تكلفة أق ى ت ا مت زم بھ  یلت

  .)٢(ھذه الصفات

                                                             

  .٤٩ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ١(
  .٧١٥عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠١

ھ، أو        ق علی ھ المتف ومن جھة أخرى، فالمطابقة لا تتحقق فقط بتسلیم الشيء ذات

ب       ى جان شئ یستجمع الخصائص والمواصفات التي تم الاتفاق علیھا، ولكن للمطابقة إل

صص         ي الغرض المخ ذلك مفھوم وظیفي یقوم على صلاحیة الشيء المبیع للاستعمال ف

  .لھ

فات      ع بالمواص شتري المبی سلم الم دما یت ة عن دم المطابق ق ع ك، تتحق ى ذل وعل

الح                   ر ص ھ غی ا یجعل صمیمھ مم صنیعھ أو ت ي ت ب ف شوبھ عی ن ی ا، ولك د علیھ التي تعاق

  . للاستعمال

  :وتطبیقًا لذلك، اعتبر القضاء الفرنسي من قبیل عیوب المطابقة

دم  - ةع صق   مقاوم ات المل ي لوح ستخدمة ف وان الم ضوء   الأل ات ل ات والإعلان

 .)١(الشمس

 .)٢(تسلیم جھاز كھربائي ینطوي على عیوب في التصمیم -

 .)٣(تسلیم طوب معیب أدى استعمالھ إلى تشقق في الحوائط -

ر          ضرورة غی ھ بال ع یجعل شوب المبی ب ی ل عی ول أن ك ن الق ك، یمك ى ذل وعل

ھ           ي أن تعمال یعن الح للاس ر ص ر   مطابق، بعبارة أخرى كل ما یجعل المبیع غی ب وغی  معی

 .مطابق في آن واحد

                                                             

(1) Cass. Com. 10 déc. 1968, Bull. Civ. 1969, n◦355. 
(2) Cass. Com. 15 mai 1972, Bull. Civ. IV, n◦144, p. 143. 
(3) Cass. Ass. Plen. 7 fév. 1986, Bull. 1986, A.P. n° 2, p. 2. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

  : عيب المطابقة الناتج عن تعبئة المبيع أو تغليفه-ب

ادة  نص الم سأل   L 217-4-2ت ى أن ی سي عل تھلاك الفرن ین الاس ن تقن    م

ع       ات التجمی ذلك تعلیم ف، وك ة والتغلی ن التعبئ ة ع ة الناتج وب المطابق ن عی ائع ع الب

ا    ان ملتزمً المنتج، إذا ك ة ب ب الخاص ت    والتركی تم تح ذلك أو أن ی ام ب د بالقی ا للعق وفقً

  .)١(مسئولیتھ

ات       ة منتج ي تعبئ ادةً ف ة ع ة المتبع ا للكیفی ف وفقً تج أو یغل أ المن زم أن یعب   فیل

ضمان             د ل ن حدی رطة م ة بأش ل محاط ي برامی أ ف ت یعب ا؛ كالزی ھ أو تغلیفھ ن نوع   م

نا         ي ص ع ف ة توض زة الإلكترونی ة، والأجھ ات خاص سرب، أو زجاج دم الت ن ع   دیق م

سر             ن الك ا م صناعي لحمایتھ م   . الخشب أو الكرتون تحیطھا وسائد من الأسفنج ال إذا ل ف

ل         م یعم ضاعة، أو ل ا الب یكن ثمة اتفاق بین المتعاقدین على تحدید الكیفیة التي تغلف بھ

ن          ھ م تج وحمایت ظ المن بة لحف ة المناس ار الكیفی ضابط اختی ان ال ك، ك ي ذل العرف ف ب

  .)٢(التلف

ك   د        مؤدى ذل تج عن ة المن اره طبیع ي اعتب ضع ف أن ی زم ب ي یلت ائع المھن ، أن الب

و              ا ل ا، كم م تعبئتھ ي ت ادة الت ة الم ع طبیع ب م التعبئة؛ فتعبئة الأدویة في أغلفة لا تتناس

                                                             

(1) Art. 217-4-2 “Il répond également des défauts de conformité résultant 
de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque 
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa 
responsabilité ». 

 بشأن ١٩٨٠جودت ھندي، الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغیر حسب نصوص اتفاقیة فینا لعام ) ٢(
د   البیع الدولي للبضائع، مجلة جامعة دمشق    ة، مجل دد الأول،  ٢٨ للعلوم الاقتصادیة والقانونی ، الع

  .١١٥، ص١٣٢-١١١، من ص٢٠١٢



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ب              ي تركی ة ف ع العناصر الداخل ن أن یتفاعل م ذي یمك وع ال ن الن وات م ي عب وضعت ف

  .)١(ستعمالھا منطویًا على مخاطرالدواء، قد یؤدي إلى فسادھا، ومن ثم یصبح ا

ف       شكل التغلی ث ی ة، حی ات الغذائی ال المنتج ي مج ضًا ف ك أی ة ذل ضح أھمی وتت

واد     ة والم ف والتعبئ ة التغلی ات؛ فطریق ذه المنتج ة ھ ر مطابق م عناص د أھ ة أح والتعبئ

تج       صل المن ى ی ضرة حت أثیرات م ة ت ن أی ة م وفر الحمای ي أن ت ا ینبغ ستخدمة فیھ الم

  . المستھلك مطابقًا للمواصفات التي تعاقد استنادًا إلیھاالغذائي إلى

بید أن مسألة التعبئة والتغلیف لا ینبغي النظر إلیھا باعتبارھا قاصرة على وضع 

ة       ضمنة بطاق ون مت ي أن تك ا ینبغ ا، وإنم ة لھ ات الملائم ي الحاوی ة ف ضاعة المبیع الب

ى ھذه الأغلفة والتي تشیر إلى تعریف لھذه البضاعة، وھي البیانات التي تكون مثبتة عل

  .)٢(مكونات المنتج وتاریخ إنتاجھ وصلاحیتھ ودرجة خطورتھ إن وجدت

  : عيب المطابقة الناتج عن قصور المعلومات المتعلقة بالمنتج المبيع-ج 

تخدامھ    قد لا یفي المبیع بالغرض المنوط بھ بسبب نقص المعلومات الخاصة باس

ت   ة اس الح لوجھ ر ص ھ غی ا یجعل الإعلام  . )٣(عمالھمم زام ب ان الالت ا ك ن ھن وم

Obligation d’information  ،ي  من أھم الالتزامات الملقاة على عاتق البائع المھن

حیح     و ص ى نح تعمالھ عل ة اس ابق لوجھ ع مط سلیم مبی ھ بت ھ بالتزام ى وفائ دف إل ویھ

  .وكامل

                                                             

  .٣٢محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص) ١(
رب، ع          ) ٢( انون، المغ ھ والق ، ٤٧عبد الكریم عباد، الالتزام بالمطابقة في التشریع المغربي، مجلة الفق

  .١٨، ص٢٩-٥، من ص٢٠١٦
  .٢٧مرجع السابق، صثروت عبد الحمید، ال) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

ین       ة ب ة الوثیق ن العلاق راحةً ع سیة ص نقض الفرن ة ال صحت محكم د أف وق

ة   "الالتزام بالمطابقة والالتزام بالإعلام، بقولھا أن      : لتزامینالا ات المتعلق نقص المعلوم

تعمال        ن اس شتري م رم الم ا یح ا إنم ب اتخاذھ ات الواج تعمال والاحتیاط شروط الاس ب

ویض              ن تع تج ع سئولیة المن ور م م تث ن ث ھ، وم ا لوجھت المنتج استعمالاً صحیحًا مطابقً

  .)١("الضرر الناشئ عن ذلك

ة،            زام بالمطابق الإعلام والالت زام ب ین الالت اط ب ن تجاھل الارتب وعلى ذلك، لا یمك

ذ       ذي یؤخ ضابط ال ار أو ال ذلك أن المعلومات والمواصفات المقدمة من البائع تمثل المعی

صب               ذي ان ع ال شيء المبی ة ال دد حال ي ضوئھا تتح في الاعتبار عند تقدیر المطابقة؛ فف

يء      علیھ رضاء المشتري، ویلتزم   سلیم ش ھ بت صادر من لام ال  البائع بتنفیذ مضمون الإع

  .)٢(مطابق لھ، وإلا ترتبت مسئولیتھ عن عدم المطابقة

ادة  نص الم ھ ٢/٢وت ن توجی د   ١٩٩٩-٤٤ م ار، عن ي الاعتب ذ ف ھ یؤخ ى أن  عل

ادة   . تقدیر مدى مطابقة السلعة، المواصفات والبیانات التي یقدمھا البائع   ت الم كما تطلب

ائع     ٢٠٠٥-١٣٦رسوم م  من211-5 ن الب صادرة ع ات ال  أن یكون المبیع مطابقًا للبیان

  .أو المنتج، أو من یمثلھ، لاسیما من خلال الإعلانات والملصقات

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er Ch. 23 avril 1985, Bull. Civ. 1985, 1, n◦125, p. 115:" le 
défaut d'information sur les conditions d'emploi de produit et les 
précautions à prendre, prive l'utilisateur du moyen d'en faire un usage 
correct, conforme à sa destination". 

  .٤٤ممدوح محمد مبروك، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

ستھلك        ة الم صوص بإحاط ذا الخ ي ھ الإعلام ف زام ب ضمون الالت دد م ویتح

ذا  روف ھ ن ظ ضلاً ع د ف ل التعاق تج مح تعمال المن ة اس ة بكیفی ات المتعلق  بالمعلوم

  .الاستعمال

  : إعلام المستهلك بطريقة استعمال المنتج المبيع أو تشغيله-١

ع أو             تج المبی تعمال المن یلتزم المھني بتزوید المستھلك بالمعلومات المتعلقة باس

  .تشغیلھ

وتطبیقًا لذلك، قضى بمسئولیة إحدى الشركات المنتجة لنوع معین من المعجون      

د         المستخدم في تجھیز اللوحات الفنیة      ر ق ان الأخی ث ك امین، حی د الرس ن تعویض أح ع

سخ                 البوا بف د ط ات ق ذه اللوح شترو ھ ان م استخدم ھذا المعجون في تجھیز لوحاتھ، وك

ن شرائھا                 رة م د فت ا بع الم الرسوم فیھ یاع مع شققھا وض ر ت د  . عقودھم معھ على أث وق

تخد   ذي اس یض ال ون الأب ى المعج زي إل ا تع شققات إنم ذه الت ام أن ھ ین للرس ي تب مھ ف

شركة       . خلفیات لوحاتھ  ى أن ال ام عل وقد أسست المحكمة حكمھا بالتعویض لصالح الرس

دوث       ة ح ى إمكانی ھ إل م تنبھ ا ل ا أنھ ون، كم تخدام المعج ة اس ح كیفی م توض ة ل المنتج

ي      ین ف لوب مع اع أس دم اتب ال ع ا ح ستخدمھا فیھ ي ی ات الت ي اللوح ة ف شققات معین ت

  .)١(تجھیزه

ضً   ي أی زم المھن ا یلت وط    كم ة المن ة الوظیف دود فعالی ستھلك بح یط الم أن یح ا ب

دود     شتري ح بالمنتج المبیع تأدیتھا، وتطبیقًا لذلك قضى بأن البائع یلتزم بأن یوضح للم

                                                             

(1) Cass. Civ. 23 avril 1985, préc. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

رادار "فعالیة جھاز    ذلك              " ال ھ ب دم إعلام ن ع د نجم ع ھ ق ة، إذ أن ي المراقب ستخدم ف الم

م تث   از رادار ل ب جھ ام بتركی ذي ق شتري ال ل الم رقة مح شف  س ي ك ھ ف ت فعالیت ب

  :  إعلام المستهلك بظروف استعمال المنتج المبيع وحدود هذا الاستعمال-٢  .)١(السارق

تعمال   ة لاس الظروف الملائم ستھلك ب إعلام الم زام ب ي الت اتق المھن ى ع ع عل یق

  .منتجھ وأوجھ ھذا الاستعمال وقیوده

ب ع     " غراء "وتطبیقًا لذلك، قضى بمسئولیة منتج       أن یكت ى ب وة أن   اكتف ى العب ل

  .)٢(المنتج قابل للاشتعال، دون أن یوضح ضرورة تھویة المكان الذي یستخدم فیھ

ى          صول عل ة، كالح راءات معین تیفاء إج ب اس تج یتطل تعمال المن ان اس وإذا ك

  .ترخیص مسبق من الجھات المختصة، التزم البائع بأن یحیط المشتري بذلك

زل مت       ع من د بی سخ عق ضى بف ذلك، ق ا ل رًا لأن    وتطبیقً لات، نظ ى عج ل عل نق

ي             سرًا ف ك متی ن ذل م یك ة الإدارة، ول ن جھ رخیص م ى ت صول عل استخدامھ یقتضي الح

  .)٣(كافة المناطق

فضلاً عن ذلك، فإذا كان المبیع مما تقتصر صلاحیتھ للاستعمال على حالات دون  

ة     واد كیماوی تج م سئولیة من ضى بم د ق شتري، فق ك للم ن ذل صاح ع ب الإف ا، وج غیرھ

                                                             

(1) Cass. Civ. 18 mai 1989, D. 1989, IR. P. 184. 
(2) Cass. Civ. 31 Janv. 1973, Bull. Civ., 1, N◦ 40, p. 36. 
(3) Cass. Civ. 6 oct. 1982, D. 1982, IR., p. 526. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

بھا         م ي لا یناس شتلات الت بیدة للطفیلیات النباتیة، نظرًا لأنھ لم یوضح للمشتري أنواع ال

  .)١(ھذا النوع من المبیدات

ن   تمكن م ي ی شتري، لك ات الم ن حاج تعلام ع زام بالاس ائع الت ى الب ع عل ا یق كم

إعلام الأخیر بالضوابط الفنیة لاستعمال المبیع ومدى قدرتھ على تحقیق الھدف المرجو      

  . )٢(نھم

الإعلام          زام ب ذ الالت وفي العقود التي یكون محلھا منتجات ذات طبیعة خطرة، یتخ

استعمالھ، وتنبیھھ إلى  صورة التحذیر من الخطورة الناجمة عن حیازة المنتج المبیع أو

  .الاحتیاطات الواجب اتخاذھا لتجنب ھذه المخاطر

ة لل  ادة العازل ت الم ھ إذا كان ضى بأن ذلك، ق ا ل ى وتطبیقً ي أدت إل ي الت رارة ھ ح

شائھ             ى إن ضى عل د م ن ق سرعة انتشار الحریق وما تبعھ من انھیار المصنع الذي لم یك

النظر             ذه الأضرار، ب ع ھ ن جمی سوى ستة أشھر، فإن الشركة المنتجة تكون مسئولة ع

رت        ل ذك تعال، ب ة للاش ادة قابل ك الم ى  -إلى أنھا لم توضح في بطاقة الاستعمال أن تل  عل

  . )٣(أنھا عازل جید للحرارة وقابلة للانطفاء تلقائیًا -العكس

                                                             

(1) Cass. Civ. 22 nov. 1978, Bull. Civ. 1978, 1, n◦358, p. 278. 
(2) Malinvaud ( ph.), De l'obligation d'information et de conseil des 

fabricants et fournisseurs, RDI, 2010, p. 616 ; Cass. Civ. 1er ch .28 
oct. 2010, Bull. Civ. 2010, I, n° 215. 

(3) Cass. Civ. 13 mai 1986, Bull. Civ. 1986, L. n◦128, p. 128. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ادة           ي الم سي ف ي    L111-1وینص قانون الاستھلاك الفرن زم المھن ى أن یلت  - عل

دمات   دم الخ سلع أو مق ائع ال ة     -ب روءة ومفھوم ة مق ستھلك بطریق یط الم أن یح  ب

  .بالمعلومات المتعلقة بالخصائص الأساسیة للسلعة أو الخدمة

ادة    ٦٧/٢٠٠٦قانون حمایة المستھلك    وفیما یتعلق ب   رت الم ن  /٢، فقد اعتب ب م

ات         ات والبیان ى المعلوم صول عل ي الح ق ف ستھلك، الح یة للم وق الأساس من الحق ض

  .الصحیحة عن المنتجات التي یشتریھا أو یستخدمھا أو تقدم إلیھ

ھ       ٣كما تنص المادة     ى أن ذكور عل انون الم ن الق ستورد   "  م تج أو الم ى المن  -عل

فات        - الأحوال بحسب ا المواص ي توجبھ ات الت سلع البیان ى ال ة عل  أن یضع باللغة العربی

شكل    ك ب انون، وذل ذا الق ة لھ ة التنفیذی ر أو اللائح انون آخ صریة أو أي ق یة الم القیاس

واضح تسھل قراءتھ، وعلى النحو الذي یتحقق بھ الغرض من وضع تلك البیانات حسب 

  . أو عرضھ أو التعاقد علیھطبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنھ

دمھا       ي یق ة الت ات الخدم حة بیان ة واض دد بطریق ة أن یح دم الخدم ى مق وعل

  ".وأسعارھا وممیزاتھا وخصائصھا

ادة  نص الم ى أن ٦/١وت ھ عل ستھلك  " من داد الم ن إم ورد ومعل ل م ى ك عل

ق      ى خل ؤدي إل د ی ا ق ب م صھ وتجن تج وخصائ ة المن ن طبیع صحیحة ع ات ال بالمعلوم

  .غیر حقیقي أو مضلل لدى المستھلك أو وقوعھ في خلط أو غلطانطباع 

ي  " من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور تنص على أنھ    ١٢ونجد أن المادة       ف

لامة     صحة وس رار ب ى الإض تج إل تخدام المن ا اس ؤدى فیھ ن أن ی ي یمك وال الت الأح

تخدام      صحیحة لاس ة ال ة    المستھلك، یلتزم المنتج بأن  یبین الطریق ة الوقای تج وكیفی المن

  ".من الأضرار المحتملة وكیفیة علاجھا في حالة حدوثھا 



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

أن يكون عيب المطابقة موجودا وقت التسليم: العنصر الثاني
ً

:  

 من تقنین الاستھلاك الفرنسي لضمان مطابقة المبیع L 217-4یلزم وفقًا للمادة 

  .أن یكون عیب المطابقة موجودًا وقت التسلیم

ستطیع     فوقت تسلیم  ت ی  المبیع ھو الوقت المعتبر لتقدیر المطابقة، فقبل ھذا الوق

ى           ائع حت ل الب ة، فیظ ي المطابق نقص ف ب أو ال لاح العی ر بإص دارك الأم ائع ت   الب

شتري    حلول المیعاد المحدد للتسلیم محتفظًا بحق إصلاح عیوب المطابقة لیغلق على الم

ل أن ی  ت یحتم ذا الوق د ھ ھ، وبع وع علی ق الرج ر  طری ى غی ع إل ب یرج المبیع عی شأ ب ن

  .)١(البائع

 النص على قرینة مؤداھا أن عیوب المطابقة التي L 217-7وقد تضمنت المادة 

سلیم    ٢٤تظھر خلال مدة    ت الت ا موجودة وق .  شھرًا من تاریخ تسلیم المبیع یفترض أنھ

  .وبالنسبة للسلع المستعملة فتقدر ھذه المدة بستة أشھر

بسیطة، ویكون للبائع دحضھا بالدلیل العكس، وذلك بأن یقیم بید أن ھذه القرینة 

ة    ب المطابق ة أو عی سلعة المبیع ة ال ع طبیع ق م راض لا یتواف ذا الافت ى أن ھ دلیل عل ال

  .)٢(المدعى وجوده

                                                             

  .١١٧جودت ھندي، المرجع السابق، ص) ١(
(2) Art.217-7 “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 

vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés 
exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les 
biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut 
combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la 
nature du bien ou le défaut de conformité invoqué». 



 

 

 

 

 

 ٨١٠

  المطلب الثاني

  فحص المبيع وإخطار البائع بعيب المطابقة
ھ    لا یكفي ثبوت عدم مطابقة المبیع وقت التسلیم لقیام مسئول     ن إخلال ائع ع یة الب

ي     ل ف ھ المتمث ام بواجب د ق شتري ق ون الم ضًا أن یك زم أی ا یل ة، وإنم الالتزام بالمطابق ب
  .فحص المبیع وإخطار البائع بعدم مطابقتھ على النحو المقرر قانونًا

  :ویتحلل ھذا الشرط بدوره إلى عنصرین على النحو الآتي

  :La Vérification  فحص المبيع-١
ن           یقصد بالفحص  ق م صد التحق شتري بق ا الم وم بھ ي یق  تلك العملیة المادیة الت

مطابقة المبیع، وھي تختلف باختلاف طبیعة المبیع ذاتھ؛ فقد یتم الفحص بمجرد التحقق 
ر              ي المختب ات ف ھ أو إجراء فحوص ن مذاق د م من المواصفات الخارجیة للمبیع، أو التأك

  . الكھربائیة أو إلى غیر ذلكعلى عینات منھ، أو تشغیلھ إذا كان من الأجھزة

صرفھ             ت ت ع بمجرد وضعھ تح ومن مصلحة المشتري أن یبادر إلى فحص المبی
لاحیتھ لأداء    ن ص ذلك م ا وك ق علیھ فات المتف ھ للمواص دى مطابقت ن م ق م ى یتحق حت

  .الغرض المخصص لھ

ق  وتكمن أھمیة ذلك قانونًا في أن قبول المبیع دون تحفظات بعد فحصھ       یسقط ح
  .)١( في المنازعة بعد ذلك في عدم مطابقتھالمشتري

                                                             
 (1) Boubli (B.), La réception sans réserves interdit de contester la 

conformité de l'ouvrage, RDI, 2011, p. 555 ; V. Aussi, Cass. Civ. 1er 
Ch., 12 juill. 2005, Bull. Civ. Bull. Civ. 2005, I, N° 333, p. 275 :  
«La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts 
apparents de conformité et l'acquéreur ne peut plus invoquer le 
manquement du vendeur à son obligation de délivrance ». 



 

 

 

 

 

 ٨١١

وقد یقوم المشتري بفحص المبیع بنفسھ، وقد یستعین بشخص آخر للقیام بذلك،   

سلم        شيء الم وفي ھذه الحالة یعتبر الأخیر وكیلاً أو نائبًا عن المشتري، ویعتبر قبولھ لل

سھ      شتري نف د فحص الم         . بمثابة قبول الم شتري ق ل الم ان وكی م إذا ك ن ث ھ   وم ع وقبل بی

ائع              ى الب شتري الرجوع عل ستطیع الم لا ی ھ، ف دم مطابقت ك ع د ذل ین بع دون تحفظ، وتب

  .بضمان المطابقة

م                نقض الحك سیة ب نقض الفرن ة ال ة بمحكم دائرة التجاری ضت ال ذلك، ق وتطبیقًا ل

تئناف     ة اس ي  Caenالصادر من محكم وفمبر  ١٧ ف رم     ١٩٧٧ ن ع  المب د البی سخ عق  بف

شت    الحًا           بین البائع والم ن ص م یك ع ل شب المبی ى أن الخ تنادًا إل اث، اس اجر أث ري وھو ت

ل       ت أن وكی ن الثاب ھ م ى أن تنادًا إل م اس ض الحك د نق اث، وق ناعة الأث ي ص تعمال ف للاس

  .)١(المشتري كان قد قام بفحص الخشب المبیع وتسلمھ دون تحفظات

إن          ك ف ع ذل ھ، وم سلیم ومكان ان الت شروط  والأصل أن یتم فحص المبیع في زم  ال

العامة للبیع كثیرًا ما تنص على وجوب إجراء فحص الشيء المبیع في مخازن البائع أو  

ابق     ر المط مصنعھ، وذلك تحقیقًا لمصلحة الطرفین، حیث یمكن فورًا استبدال الشيء غی

  .)٢(بآخر مطابق متى أمكن ذلك

                                                             

(1) Cass. Com. 12 fév. 1980, Bull. Civ. IV, n◦80:” Encourt la cassation 
l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une vente de bois conclue 
entre un exploitant forestier et un commerçant, déclare que le bois livré 
n'était pas utilisable pour la fabrication de meubles alors qu'il 
constatait par ailleurs que le mandataire du commerçant avait vérifié 
la marchandise et l'avait réceptionnée sans réserves ». 

  .١١٠محمد إبراھیم بنداري، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨١٢

  : المدة الزمنية اللازمة لفحص المبيع-
سلم        یجب على المشتري أن یبادر إلى      د ت ن بع ت ممك رب وق ي أق  فحص المبیع ف

ادة      نص الم ھ    ٤٤٩/١المبیع ودون إبطاء، وفي ذلك ت ى أن صري عل دني م سلم  "  م إذا ت
ألوف         ا للم ك، وفقً المشتري المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ بمجرد أن یتمكن من ذل

  ...".في التعامل

ع الأ       ار    ویخضع تقدیر المدة اللازمة للفحص لقاضي الموضوع، م ي الاعتب ذ ف خ
  .أن ھذه المدة تختلف من حالة لأخرى وفقًا لطبیعة المبیع، وصفة المشتري

ب أو            دة التركی دة أو المعق یاء الجدی فمن ناحیة، لاشك أنھ فیما یتعلق ببیوع الأش
دة        ى م صھا إل اج فح د یحت ذات التقنیة العالیة، كالأجھزة الإلكترونیة والطبیة وغیرھا، ق

سبیًا  ول ن ة أط ا     زمنی ق علیھ صائص المتف ا للخ ن مطابقتھ ق م ا للتحق ن غیرھ  م
رة        ذوي الخب تعانة ب ب الاس ا یتطل وصلاحیتھا لوجھة استعمالھا، لا سیما وأن الأمر غالبً

  .في ھذا الشأن

ي          شتري المھن ادي، والم شتري الع ین الم ة ب إن التفرق رى، ف ة أخ ن ناحی وم
الن      المحترف أو ان      تبدو أھمیتھا في ھذا الخصوص، وذلك ب ى ك شتري مت ى أن الم ظر إل

ا لا     شف م ن     مھنیًا متخصصًا، فإن فحصھ للمبیع یمكنھ بصفة عامة من ك ره م ن لغی یمك
  .غیر المتخصصین اكتشافھ، نظرًا لاتساع معرفتھ وخبراتھ في مجال تخصصھ

وعلى أیة حال، فمتى كشف الفحص عن عدم مطابقة المبیع، كان على المشتري    
  .أن یخطر البائع بذلك

  : إخطار البائع بعدم المطابقة-٢
دى          ا إذا أب ھ، أم دم مطابقت ع رغم ع ل المبی د یقب شتري ق ى أن الم داءة إل وه ب نن
ع                ك م ذلك، وذل ائع ب ار الب ھ إخط ب علی ع، وج ة المبی دم مطابق ى ع رفضًا واعتراضًا عل



 

 

 

 

 

 ٨١٣

و           ملاحظة أن الذي یؤدي إلى سقوط حق المشتري ھو قبول المبیع، أما مجرد تسلمھ ول
ھ           مع دف  دم مطابقت ى ع راض عل ي الاعت ق ف قوط الح ك أن  )١(ع ثمنھ فلا یؤدي إلى س ، ذل

ع           دم دف صھ، فع ام بفح ع والقی سلم المبی ن ت شتري م دفع الثمن یكون ضروریًا لتمكن الم
  .)٢(الثمن من جانب المشتري قد یقابلھ حبس البائع للمبیع تحت یده

ا     ھ الب المبیع    والإخطار ھو عمل إجرائي یعلم المشتري من خلال ائھ ب دم رض ئع بع
لاحیتھ      دم ص ا أو ع ق علیھ فات المتف ھ للمواص دم مطابقت ن ع ص ع شف الفح ذي ك ال

  .للاستعمال

  : المدة اللازمة لإخطار البائع بعدم المطابقة-
ت          / ١٤٩لم تنص المادة     ا أوجب ار، وإنم ددة للإخط ة مح ى مھل صري عل مدني م

ب      على المشتري أن یخطر البائع بالعیب خلال مدة مع   شاف العی اریخ اكت ن ت دأ م قولة تب
  .أو ظھوره

 المدة اللازمة للإخطار ٤٤/١٩٩٩ من التوجیھ الأوروبي     ٢/٥وقد حددت المادة    
  .)٣(بعیب المطابقة بمدة شھرین تحتسب من تاریخ اكتشافھ

دم      ائع بع ار الب ادر بإخط شتري أن یب ى الم تم عل ات تح ض المنتج ة بع د أن طبیع   بی
دة              مطابقة المبیع فورًا،   ا م ى حالتھ اء عل ل البق ي لا تحتم ف والت ة للتل  كالمنتجات القابل

  .طویلة

                                                             

  .٩٣٢عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ١(
  .١١٦محمد إبراھیم بنداري، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) Art. 5-2:” Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, 
pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de 
conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il 
l'a constaté ». 



 

 

 

 

 

 ٨١٤

سمك            ى أن ال وتطبیقًا لذلك، رفضت محكمة النقض الفرنسیة دعوى مشتري ادع

ن         ومین م د ی ك إلا بع ن ذل المبیع كان غیر صالح للاستھلاك، وذلك بالنظر إلى أنھ لم یعل

  .)١(م التحقق من حالة البضاعة المشتراةتسلمھ، في حین أنھ كان بإمكانھ عند الاستلا

  : أثر الإخطار-

ھ     وع علی ي الرج ق ف ھ الح ت ل ة، ثب ب المطابق ائع بعی شتري الب ر الم ى أخط مت

بدعوى عدم المطابقة، بید أن المشتري یلتزم بالمحافظة على الشيء المبیع بحالتھ التي 

  .تسلمھ علیھا، حتى یتسنى التحقق من عدم مطابقتھ

ا فحص           وینبغي أن ی   شف عنھ ي یك ة الت وب المطابق شتمل الإخطار على كافة عی

ع دم        . المبی ھ ع ض أوج ى بع اره إل ي إخط ارة ف شتري الإش ل الم ك، إذا أغف ى ذل وعل

ي                      ق ف ھ الح ون ل لا یك بعض الآخر، ف ضھا دون ال ى بع ار إل د أش ون ق المطابقة، كأن یك

ث یع      ا، حی ارة إلیھ ل الإش ا      التمسك بأوجھ عدم المطابقة التي أغف ازل عنھ د تن ھ ق ر أن تب

  .)٢(ضمنیًا لعدم أھمیتھا أو لأنھا لا تمثل لھ إلا أھمیة ثانویة

ة لا              دم المطابق دعوى ع ائع ب ویبقى القول أن حق المشتري في الرجوع على الب

ع، أو            ت المبی ول قبل أن یق ع صراحةً، ك ول المبی ك بقب یسقط إلا بالتنازل عنھ، ویكون ذل

ن ظرو     ستخلص م د        ضمنیًا بحیث ی ع بع شتري المبی ستعمل الم أن ی ال، ك رائن الح ف وق

ھ           د علم ة بع رة كافی فحصھ، أو یقوم یبیعھ لشخص آخر، ویستخلص كذلك من سكوتھ فت

  .)٣(بعدم مطابقتھ عن الاعتراض وعدم إخطاره البائع بذلك
                                                             

(1) Cass. Com. 10 fév. 1981, Bull. Civ. IV, n◦ 78. 
  .١١٦محمد إبراھیم بنداري، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٦٥ممدوح محمد مبروك، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٥

  المبحث الثاني

  بالمطابقة أثر المسئولية عن الإخلال بالالتزام
  

ر           یتمثل الأثر المترتب على إ     ي تقری ابق ف ع مط سلیم مبی ھ بت ائع بالتزام لال الب خ

  . مطابقة المبیععدمبعض الجزاءات التي تفرض نتیجة 

انون         د الق ا لقواع ة وفقً دم المطابق ن ع سئولیة ع ر الم ي أث ا یل اول فیم   ونتن

ستھلك      ة الم وانین حمای ا لق م وفقً دني، ث يالم سا ف صر وفرن ك   .  م اول ذل وف نتن   وس

  .تباعًا

  لالمطلب الأو

  أثر المسئولية عن الإخلال بالالتزام

  بالمطابقة في القانون المدني
  

ق         وت ح ي ثب دني ف انون الم ي الق ع ف شيء المبی ة ال دم مطابق زاء ع ل ج یتمث

ادة            نص الم ا ل ك وفقً / ٢٠٣المشتري في طلب التنفیذ العیني متى توافرت شرائطھ، وذل

  ).مدني فرنسي/ ١١٨٤المقابلة للمادة ( مدني مصري

ة                 فإذا ي المطالب ق ف شتري الح ان للم ة، ك زام بالمطابق ي للالت ذ العین ذر التنفی  تع

  . مدني مصري١٥٧/١ وفقًا للمادة وذلكبفسخ عقد البیع بعد إعذار البائع 

ن                اتج ع ن ضرر ن ق م د لح ون ق ا یك كما یثبت للمشتري الحق في التعویض عم

ادة     ا للم ة طبقً ھ بالمطابق ائع بالتزام لال الب دني / ٢١٥إخ صريم وى  . م ضع دع وتخ



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ة      د العام ة للقواع دم المطابق ة ع ي حال ائع ف د الب شتري ض ا الم ي یرفعھ ویض الت التع

  العقدیةللمسئولیة 

یع         ة وتوس دم المطابق ي تطویر دعوى ع وقد كان للقضاء الفرنسي دورًا مھمًا ف

اس للتعویض،       نطاقھا، وذلك في سبیل علاج ما یعتور دعوى ضمان العیب الخفي، كأس

  .ورمن قص

ث          م نبح سي، ث انون الفرن ار الق ي إط ة ف دم المطابق ي دعوى ع ا یل اول فیم ونتن

  .المسألة في القانون المصري

  

  الفرع الأول

  دعوى المسئولية العقدية عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة

  في القانون الفرنسي
  

ادة  نص الم ن ١٦٠٣ت ین م التزامین  التقن زم ب ائع یلت أن الب سي ب دني الفرن  الم

  .)١(ساسیین، التسلیم وضمان الشيء الذي باعھأ

ر        د یظھ ا ق فالبائع یلتزم بتسلیم الشيء المبیع، ثم فضلاً عن ذلك یلتزم بضمان م

  .بھ من عیوب تجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ

                                                             

(1)  Art 1603: “ Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de 
garantir la chose qu'il vend ». 



 

 

 

 

 

 ٨١٧

یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة في "مدني على أن    / ١٦٤١كما تنص المادة    

ن    الشيء المبیع التي تجعلھ    نقص م  غیر صالح للاستعمال الذي أعد من أجلھ، أو التي ت

د أو             ى التعاق دم عل ا أق شتري لم ھ الم م ب و عل ذي ل ھذه الصلاحیة للاستعمال إلى الحد ال

  .)١("التعاقد على المبیع بثمن أقل

ود            ث القی ن حی ة سواء م وإزاء العقبات التي تواجھ دعوى ضمان العیوب الخفی

ي   ة ف ة  الموضوعیة المتمثل ود الإجرائی ضمان، أو القی ام ال ا لقی لازم توافرھ شروط ال ال

دعوى المتمثلة في المدة القصیرة التي یتعین رفع          ا إذا      ال ساؤل حول م ر الت ا، أثی  خلالھ

تعمال أن              الح للاس ر ص ع غی ا مبی سلم فیھ ي یت ة الت ي الحال شتري ف ن للم كان من الممك

  .لالتزام بالتسلیمیلجأ إلى دعوى المسئولیة العقدیة عن الإخلال با

 حال –الحقیقة أن القضاء الفرنسي قد سعى حثیثًا للسماح للمشتري بأن یستفید  

ي تفرضھا          –وجود عیب بالمبیع     صارمة الت ود ال ن القی سلیم، للتھرب م ن دعوى الت  م

  :إلا أن المسألة قد مرت بمرحلتین على النحو التالي.دعوى الضمان

  لتسليم المطابق ودعوى الضمانالفصل بين دعوى ا: المرحلة الأولى

زام     سلیم والالت زام بالت ین الالت ام ب صل الت ي الف ائدة ھ ت س ي كان رة الت إن الفك

ھ             اص ب انوني خ ام ق ا لنظ ل منھم ضع ك ین یخ التزامین مختلف . بالضمان، فالأمر یتعلق ب

 الذي defaut de conformiteوقد استند ذلك إلى التفرقة القائمة بین عیب المطابقة 
                                                             

(1)  Art 1641: “ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on 
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne 
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les 
avait connus ». 



 

 

 

 

 

 ٨١٨

ب       یقی ابق، والعی سلیم المط لال بالت ن الإخ ة ع ب  le viceم مسئولیة البائع العقدی  الموج

  .للضمان

  :)١(ويقوم التمييز بين عيب المطابقة والعيب الموجب للضمان على معيارين

  le critére conceptual: المعيار المادي-أ 

ب    ار، العی ع، بمع     le viceوفقًا لھذا المعی شي المبی ي ال صة ف ة أو    ھو نقی ى آف ن

  .تلف أو عطب یؤثر على أدائھ لوظیفتھ أو على مظھره الخارجي

وب  la non- conformitéأما عدم المطابقة   فیفترض تسلیم شئ خالِ من العی

بالمعنى المتقدم، ولكنھ یختلف في طبیعتھ أو في أحد عناصره أو خصائصھ ومواصفاتھ         

  .عن الشئ المتفق علیھ في العقد

س     ك؛ ت ة ذل ن أمثل ق        وم ا ھو متف صمیم عم ث الت ن حی ف م قة سكنیة تختل لیم ش

د، أو              ي العق دد ف ا ھو مح ة عم ة مختلف ن مارك ا م دة ولكنھ یارة جدی سلیم س ھ، أو ت علی

صنع أو      نة ال تسلیم جھاز صالح للاستعمال ولكنھ مختلف من حیث المادة أو اللون أو س

  .)٢(طاقة العمل عما ھو متفق علیھ التصمیم أو

                                                             

(1) Ghestin (J.), Conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers), 
op. Cit., n◦ 218 ; Clay (Th.), Vices cachés et défaut de conformité dans 
la vente, D. 1994. p. 546.  

(2)  Azencot (M.), Vices cachés et conformité, AJDI, 1998, p. 99. 



 

 

 

 

 

 ٨١٩

  le critére chronologique: مني المعيار الز-ب

ین          ة ب ك بالمقارن سلیم، وذل ت الت فالوقت المعتبر في تقدیر مطابقة المبیع ھو وق

اق              م الاتف ذي ت شئ ال ھ لل ن مطابقت ق م الشئ المسلم والشئ المتفق علیھ، فإذا تم التحق

ة المبی         دم مطابق ت ع ا إذا ثب سلیم، أم ع سواء  علیھ، فإن البائع یكون قد نفذ التزامھ بالت

بتسلیم شئ آخر غیر المتفق علیھ أو تخلفت أحد الصفات المتفق علیھا، عد البائع مخلاً   

لال        ن الإخ ة ع سئولیة العقدی دعوى الم وء ل شتري اللج ون للم سلیم ویك ھ بالت بالتزام

  .بالتسلیم المطابق

ن              ا م ة عیوبً ة المادی ن الناحی ابق م ع المط سلم المبی فإذا اكتشف المشتري بعد ت

ن أمامھ سوى         شأنھا م یك ھ، ل صص ل  أن تجعلھ غیر صالح للاستعمال في الغرض المخ

  .اللجوء لدعوى ضمان العیوب الخفیة، متى توافرت شرائطھا

ذي            ي ال إذن فلكل من الدعویین، دعوى المطابقة ودعوى الضمان، نطاقھا الزمن

  .تعمل فیھ، ومن ثم فلا یمكن بحالٍ أن تجتمعان

د حظ       ن          وترتیبًا على ذلك، فق ر م ب كبی د جان دعویین بتأیی ین ال صل ب دأ الف ى مب

ع  - من وجھة نظرھم -، بالنظر إلى الاختلاف الواضح    )١(الفقھ الفرنسي   بین مطابقة المبی

فاتھ،                ع أو مواص ة المبی ق بذاتی ا یتعل د سواء فیم ي العق ین طرف ھ ب ق علی للتحدید المتف

ؤسسة على الإخلال بالالتزام والتي تجد جزاء مخالفتھا في دعوى المسئولیة العقدیة الم    
                                                             

  (1) Tournafond (O.), Les prétendus concours d'actions et le contrat de 
vente, D. 1989, Chron. p. 237 ; Pierre Karila (J.), Le vice caché n'est 
pas un défaut de conformité : application du bref délai, D. 1992, p. 95 ; 
Atias (Ch.), La distinction du vice caché et de la non-conformité, D. 
1993, p. 265 ; Bénabent (A.), art. Préc., p. 115 ; 



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

ي دعوى ضمان          بالتسلیم، وبین مطابقة المبیع لوجھة استعمالھ وتجد جزاء مخالفتھا ف

  .العیب الخفي

ة           ن دعوى المطابق ل م ستقل لك اص والم ال الخ رام المج ي احت ك، ینبغ ى ذل وعل

  :ودعوى الضمان، وذلك استنادًا إلى الحجج الآتیة

صوص   إن التداخل بین نطاقي الدعویی   - ١ ع الن ن إنما ینطوي على تعارض صریح م

ا         ا نطاقً ل منھم ة، ووضعت لك دم المطابق ب وع ین العی صلت ب ي ف شریعیة الت الت

 .مستقلاً

یختار     - ٢ ھ س  -لو أتیح للمشتري الاختیار بین دعوى المطابقة ودعوى الضمان، فإن

دال لا ج ة    -ب ن الناحی ھ م ب علی ا یترت ة، مم وى المطابق ا، أي دع سر منھم  الأی

ملیة أن تظل دعوى الضمان، بما لھا من تنظیم تشریعي خاص، مستبعدة كلیةً الع

 .ومن ثم بعیدة عن التطبیق

ادة النظر      الضمانرغم التسلیم بمثالب دعوى      - ٣ ا، إلا أن إع  والقیود التي تحیط بھ

د          ف دوره عن ذي یق ي ال یس القاض شرع ول في ھذا النظام ھو أمر یختص بھ الم

 .عیة المقررةحدود تطبیق النصوص التشری

  .إزالة الحدود الفاصلة بين دعوى التسليم ودعوى الضمان: المرحلة الثانية

  : مبررات المزج بين دعوى التسليم ودعوى الضمان-أ 

ظل الفصل التام بین دعوى التسلیم ودعوى الضمان قائمًا حتى عھد قریب، حتى 

ھ    استشعر القضاء الفرنسي ضرورة العمل على مساندة المشتري في   ى حق صول عل الح

انوني     ام الق ز النظ ي تمی صارمة الت ود ال ن القی دًا ع ك بعی ابق، وذل ع مط سلم مبی ي ت ف



 

 

 

 

 

 ٨٢١

ق    سمح بتحقی ا ی دعویین بم ین ال لة ب دود الفاص ة الح لال إزال ن خ ضمان، م دعوى ال ل

وى     ساب دع ى ح سئولیة عل وى الم اق دع یع نط شتري بتوس ة للم ة ممكن صى حمای أق

  .الضمان

ة           والحقیقة أن الاختلا   سئولیة العقدی دعوى الم انوني ل ام الق ف الواضح بین النظ

وى     ة دع رز مرون ة، یب وب الخفی مان العی وى ض سلیم، ودع الالتزام بالت لال ب ن الإخ ع

  :)١(المسئولیة مقارنةً بدعوى الضمان

 : من حيث شروط مباشرة الدعوى-

أن          ب، ب  تتقید دعوى ضمان العیوب الخفیة موضوعیًا بتوافر شروط ضمان العی

ع،        شئ المبی ب بال یقیم المشتري الدلیل على أن ما لحقھ من ضرر قد نشأ عن وجود عی

ا      دم، وإجرائیً أثیر والق وأن یقیم الدلیل على استجماع شروط العیب من حیث الخفاء والت

ادة   ا للم ك وفقً ا وذل دعوى خلالھ ع ال زم رف صیرة یل دة ق سي وإلا  /١٦٤٨بم دني فرن م

  .)٢(كانت غیر مقبولة

ي لا          وذلك خ  سلیم، والت الالتزام بالت لال ب ن الإخ لافًا لدعوى المسئولیة الناشئة ع

صیرة     . تتطلب توافر ھذه الشروط الموضوعیة   دة الق شرط الم ضع ل فضلاً عن أنھا لا تخ

انون                 ي الق نة ف ون س ي ثلاث ل، وھ ادم الطوی ا للتق صوص علیھ دة المن ادم بالم وإنما تتق

  .الفرنسي

                                                             

(1) Bénabent (A.), Conformité et vices cachés dans la vente : l'éclaircie, art. 
préc. 

 .لم یحدد المشرع الفرنسي ھذه المدة القصیرة، وترك أمر تقدیرھا لقاضي الموضوع) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

  : من حيث أثر الدعوى-

دلیل      المطا ة ال ب إقام ضمان تتطل وى ال اس دع ى أس التعویض عل ة ب   لب

ك           رف، وذل ي أو محت ائع مھن ى أن الب ب، أو عل ا بالعی ان عالمً ائع ك ى أن الب   عل

رف    ائع المحت م الب رض عل ي تفت ة الت ال القرین سمح بإعم صفة ت ك ال ى أن تل النظر إل ب

  .بعیوب مبیعھ

ویض إ     سخ والتع ة بالف إن المطالب ذلك، ف ا ل لال    وخلافً وى الإخ ى دع تنادًا إل س

  .بالالتزام بالتسلیم المطابق لا یستلزم ھذا الشرط

  . توسيع نطاق دعوى المسئولية العقدية عن الإخلال بالالتزام التسليم-ب

ار        ة، ث سئولیة العقدی دعوى الم إزاء المزایا الناتجة عن مرونة النظام القانوني ل

وب  التساؤل حول ما إذا كان ممكنًا بالنسبة للم      شتري الذي یتسلم شئ تعتوره بعض العی

ة            سئولیة العقدی ي الم ة ف د العام ى القواع ستند إل التي تجعلھ غیر صالح للاستعمال أن ی

ائع           ة الب اس مخالف ى أس ن أضرار عل ھ م ا لحق ع التعویض عم ع م سخ البی ة بف للمطالب

ابق سلیم المط ھ بالت اء . لالتزام ى الالتج ع إل ب المبی ضطر إزاء تعی ھ ی وى أم أن ى دع  إل

  .الضمان بما یحیط بھا من قیود

تفادة            ن الاس شتري م ین الم ا لتمك  رغم  –الواقع أن القضاء الفرنسي سعى حثیثً

سلیم      -وجود عیب بالمبیع   ن دعوى الت ى مفھوم          .  م ضاء إل اف الق ك، أض بیل ذل ي س وف

ع     /١٦٠٤التسلیم الوارد بالمادة    شئ المبی ل ال سلیم ھو نق  مدني والتي تنص على أن الت



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

سلیم           شمل ت ف لی ذا التعری إلى سلطة وحیازة المشتري، عنصر المطابقة، بحیث یتسع ھ

  )١(.شئ مطابق لما تم الاتفاق علیھ

ي     ك بتبن ة وذل عًا للمطابق ا موس ضاء مفھومً د الق رى، اعتم وة أخ ي خط   وف

اق         م الاتف ذي ت ھ ال شئ ذات معیارًا وظیفیًا یقوم على أن المطابقة لا تتحقق فقط بتسلیم ال

ى    لیھ أو تتوافر فیھ المواصفات والخصائصع ضمن إل التي تم الاتفاق علیھا، ولكنھا تت

تعمال             سلیمھ للاس تم ت ذي ی شئ ال لاحیة ال ھ ص صد ب ا یق ا وظیفیً ك مفھومً ب ذل جان

  .)٢(المقصود

وقــد ترتــب علــى التوســع في مفهــوم المطابقــة علــى هــذا النحــو نتيجتــان 
  :مهمتان

دم  : الأولى ومي ع ین مفھ ط ب ك أن  الخل ضمان؛ ذل ب لل ب الموج ة، والعی  المطابق

صص          ع للغرض المخ لاحیة المبی عدم المطابقة وفقًا للمفھوم الوظیفي یقصد بھ عدم ص

ادة      ا للم صة      / ١٦٤١لھ، كما أن العیب الموجب للضمان وفقً ة أو نقی ھ آف صد ب دني یق م

  .)٣(في الشئ المبیع تؤثر على صلاحیتھ للاستعمال

                                                             

(1) Azencot (M.), art. préc. : « Par ailleurs, cette confusion donne à la 
notion de délivrance un contenu étranger à celui défini par l'article 
1604 du Code civil: «La délivrance est le transport de la chose vendue 
en la puissance et possession de l'acheteur », en ajoutant à la définition 
légale de la délivrance, qui suppose seulement la livraison d'une chose 
conforme à ce qui était prévu par la convention ». 

(2) Tournafond (O.), Distinction entre vices cachés et défaut de conformité, 
D. 1997, p. 346. 

(3) Tournafond (O.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

ي   والخلط بین المفھومین    المتقدمین أدى إلى القول بأن كل عیب بالمبیع إنما یعن

  .عدم مطابقتھ

شتري         :والثانية سلم الم د ت ا بع ى م د إل ث یمت  تعدیل نطاق الالتزام بالتسلیم بحی

ن وجود               سلمھ ع ذي ت ع ال تعمال المبی شف اس ذي یك للمبیع، بحیث یستطیع المشتري ال

  .)١(لالتزام بالتسلیم المطابقعیوب فیھ أن یثیر مسئولیة البائع عن إخلالھ با

 التردد القضائي بخصوص المزج بين دعوى التسليم ودعوى ضمان العيوب -ج
  .الخفية

ضائیة               ام الق د بعض الأحك سألة، فنج تباین موقف القضاء الفرنسي إزاء تلك الم

سلیم، ودعوى ضمان                   الالتزام بالت لال ب ن الإخ ة ع سئولیة التعاقدی تخلط بین دعوى الم

خفي؛ في حین تمسكت أحكام أخرى بالفصل بین الدعویین والاحتفاظ لكل منھما       العیب ال 

  .بمجال مستقل تمامًا عن الآخر

 : الاتجاه القضائي المؤيد للمزج بين دعوى التسليم، ودعوى الضمان-١

د       تبنت نقض، وق ة ال ة لمحكم  ھذا الاتجاه الدائرة المدنیة الأولى والدائرة التجاری

دة       استھدف تخلیص المشت   یما شرط الم ضمان، لا س شروط دعوى ال ري من الخضوع ل

 ، وذلك إزاء)٢(مدني/١٦٤٨القصیرة التي یتعین رفع دعوى الضمان خلالھا وفقًا للمادة 

                                                             

 .٢٠٤جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص )١(
(2) Malinvaud (Ph.),Responsabilité de fabricant : garantie des vices ou non-

conformité ?, RDI, 1999, p. 262. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

تزاید الدعاوى التي لم یتم قبولھا لرفعھا بعد انقضاء تلك المدة، رغم ثبوت تعیب المبیع    

  .)١(فیھا

ر                   ب، غی ن عی ھ م ا ب ان، نتیجة م ى ك ع مت ار أن المبی ي اعتب یلة ف وتمثلت الوس
ا       صالح للغرض المخصص لھ، فإن البائع یعد مخلاً بالتزامھ بتسلیم شئ مطابق، وھو م

  .یسمح لھ بالمطالبة بالفسخ أو التعویض استنادًا للقواعد العامة في المسئولیة العقدیة

نق    ة ال ضت محكم ذلك، نق ا ل تئناف   وتطبیقً م اس سیة حك  Versaillesض الفرن
ة          ١٩٨٠ مارس   ٢٧الصادر في    شتري دراجة بخاری ن م ي دعوى مرفوعة م ك ف ، وذل

اء            ادث  أثن ھ لح ر تعرض ى أث ك عل التعویض، وذل ة ب صنعة للمطالب شركة الم د ال ض
ضت        صمیمھا، وق ي ت ب ف ن عی ئ ع ت ناش ام التزیی ي نظ ل ف ة خل ا نتیج تعمالھ لھ اس

ول ا دم قب ة بع ي    المحكم ا ف صوص علیھ صیرة المن دة الق لال الم ا خ دم رفعھ دعوى لع ل
  .مدني/ ١٦٤٨المادة 

م                 ضاة الموضوع ل ى أن ق تنادًا إل ذكور، اس م الم وقد نقضت محكمة النقض الحك
ن              لالاً م دعوى، إخ ي ظل ظروف ال یبحثوا فیما إذا كان العیب في تصمیم المبیع یعتبر ف

  .)٢(مطابق لوجھة استعمالھ المعتادالشركة المصنعة بالتزامھا بتسلیم مبیع 

                                                             
(1) V. Cass. Civ. 1er ch. 5 mai 1993, Bull. Civ. 1993, I, N° 158, p. 109. 
(2) Cass. Civ. 1er Ch. 5 nov. 1985, Bull. Civ. 1985, 1, n◦287, p. 256:" …Ne 

donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'une 
action en réparation des divers dommages subis formée contre le 
fabricant par l'acquéreur d'une motocyclette, accidenté par suite d'une 
défaillance de la machine, déclare cette action irrecevable pour n'avoir 
pas été intentée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du code 
civil sans rechercher si le vice de conception relevé ne devait pas 
s'analyser en un manquement du fabricant-vendeur à son obligation de 
délivrer une machine conforme à sa destination normale ». 



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

ان            یدس ك ة مرس ن مارك ستعملة م یارة م ع س د بی ة بعق وفي دعوى أخرى متعلق

ت        د قطع البائع قد قدم بیانًا بعدد الكیلومترات التي قطعتھا، ثم اتضح أن السیارة  كانت ق

ة ك           سیارة المبیع ت  عدد من الكیلو مترات یعادل ضعف ما سجلھ العداد، كما تبین أن ال ان

  .قد تعرضت لعدة حوادث مما أثر على المحرك الذي أصبح غیر صالح للاستعمال

ضت               ا رف ة، ولكنھ وب الخفی رفع المشتري دعواه مؤسسًا إیاھا على ضمان العی

  .مدني/ ١٦٤٨لرفعھا بعد انقضاء المدة القصیرة المقررة بمقتضى المادة 

أن محكمة الموضوع إذ بید أن محكمة النقض نقضت الحكم المتقدم تأسیسًا على 

ي          ومترات الت دد الكیل سلیم لع ر ال ان غی ان البی قضت برفض الدعوى لم تبحث فیما إذا ك

م                ا ت ة لم یارة مطابق سلیم س ائع بت التزام الب لالاً ب اره إخ سجلھا العداد یجب تكییفھ باعتب

دم  مدني، فإنھا لم ت/ ١٦٤٨الاتفاق علیھ، وھو ما كان من شأنھ استبعاد تطبیق المادة      ق

  .)١(أساسًا قانونیًا لحكمھا

وقد تعددت الأحكام القضائیة التي تفتح المجال أمام المشتري، حال عدم صلاحیة 

سلیم          الاتزام بالت لال ب المبیع للاستعمال، لأن یلجأ إلى دعوى المسئولیة العقدیة عن الإخ

  :رھاومن التطبیقات القضائیة التي یمكن ذك. المطابق للمطالبة بالفسخ والتعویض

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er Ch. 16 juin 1993, Bull. Civ. 1993, 1, N° 224, p. 
155 : “Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en 
avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code 
de procédure civile, si l'inexactitude du kilométrage figurant au 
compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du 
vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux 
spécifications convenues par les parties, ce qui aurait exclu 
l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas 
donné de base légale à sa décision”. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

ھ                 - تعمالھا أن دى اس ین ل م تب ا، ث اطس وقلیھ المطعم الذي اشترى آلة لتقطیع البط

 .)١(ینبعث منھا روائح تقلق الجیران في حي سكني

 .)٢(مشتري جھاز مرشح للمیاه ثبت عدم صلاحیتھ للعمل -

 .)٣(مشتري طوب معیب أدى استخدامھ إلى تشقق حوائط المبنى -

دات كھر        - س مول صة      الشركة التي اشترت خم شركات المتخص دى ال ن إح ة م بائی

ي     ب ف ة عی ھور نتیج دة ش ھ بع د تركیب دھا بع ر أح م انفج ناعتھا، ث ي ص ف

  . )٤(تصنیعھ

 : الاتجاه القضائي الرافض للمزج بين دعوى التسليم، ودعوى الضمان-٢

سك           ضمان، وتم سلیم ودعوى ال ین دعوى الت رة المزج ب اه فك ذا الاتج رفض ھ

ب  بضرورة وضع حدود فاصلة بی   ن الدعویین، وإزالة الغموض الذي شاب مفھومي العی

  .)٥(وعدم المطابقة على نحو أدى إلى الخلط بینھما

الح      ر ص ھ غی المبیع یجعل ب ب ود عی ال وج شتري، ح زم الم ك، یلت ى ذل وعل

  .للاستعمال، بأن یسلك سبیل دعوى الضمان ویتقید بشروطھا

                                                             

(1) Cass. Com. 1er déc. 1992, préc. 
(2) Cass. Civ. 1er ch. 20 mars 1989, préc. 
(3) Cass. Ass. Plén. 7 fév. 1986, Bull. 1986, A.P., n° 2, p. 2. 
(4) Cass. Com. 4 mai 1993, Bull. 1993, IV, N° 173, p. 122. 
(5) Bénabent (A.), Conformité et vices cachés dans la vente : l'éclaircie, art. 

préc. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

ة لم     ة الثالث دائرة المدنی اه ال ذا الاتج ت ھ د تبن تقر   وق ث اس نقض، حی ة ال حكم
وب             دعوى ضمان العی د الخاصة ب قضاؤھا على أنھ متى وجد بالمبیع عیب، فإن القواع
دة              لال الم ع دعواه خ شتري برف زم الم م یلت ن ث الخفیة تكون وحدھا واجبة التطبیق، وم

  .)١( من القانون المدني، وإلا كانت غیر مقبولة١٦٤٨القصیرة التي تحددھا المادة 

ا   تئناف          وتطبیقً ة اس ن محكم ادر م م ص ضًا، نقض حك اه أی ذا الاتج  Aix-enلھ
provence ي وفمبر ١٥ ف ادة    ١٩٩٣ ن نص الم ھ ل ى مخالفت تنادًا إل ن ١٦٤١، اس  م

شتري       ا م وى أقامھ صوص دع ك بخ دني، وذل انون الم وف   "الق صص لوق ع مخ موق
یارة اجز      "س ود ح رًا لوج ي نظ م طبیع یارة ذات حج وف س الح لوق ر ص ھ غی ین أن ، تب

د         سخ عق ضت بف د ق خرساني بالموقع یعوق وقوف السیارة، وكانت محكمة الاستئناف ق
البیع، تأسیسًا على أن وجود الحاجز الخرساني على ھذا النحو یعد حالة من حالات عدم 

  . مطابقة المبیع

دم         ق بع ر لا یتعل ى أن الأم ستندة إل م، م ذا الحك نقض ھ ة ال ضت محكم د نق وق
ي     ب خف ا بعی ة وإنم ر       المطابق ع غی ل الموق اني یجع اجز خرس ك أن وجود ح المبیع؛ ذل  ب

  .)٢(صالح لوقوف سیارة ذات حجم طبیعي إنما یشكل عیب بالمبیع

دأ یتراجع            د ب دعویین ق ین ال د للمزج ب إلا أن الملاحظ أن الاتجاه القضائي المؤی
ا         ل دعوى نطاقھ أن لك سك ب رة وتتم عن موقفھ، وصدرت أحكام تفصح عن نبذ تلك الفك

ى           الخ اء إل شتري بالاتج سماح للم دم ال م ع ن ث ا، وم اص ونظامھا القانوني الذى یحكمھ
ع دعوى           ھ برف ع، وإلزام دعوى المسئولیة العقدیة عن الإخلال بالتسلیم حال تعیب المبی

  .الضمان والالتزام بشروطھا
                                                             

(1) Cass. Civ. 3é Ch. 27 mars 1991, Bull. Civ 1991, III, n◦107, p. 61; Cass. 
Civ. 3é Ch. 23 oct. 1991, Bull. Civ. 1991, III, n◦249, p. 147. 

(2) Cass. Civ. 3è Ch. 20 mars 1996, Bull. Civ. 1996, III, n◦ 82, p. 53. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

  :ونذكر من هذه الأحكام القضائية ما يلي
شر         - ین ب ام زوج ق بقی ي دعوى تتعل صادر ف م ال د   الحك ن القرمی ة م  des اء كمی

tuiles plates من شركة BMB) la société Blocs et matériaux du 
Beauvaisis)    د شفا بع ا اكت ا، إلا أنھم قف منزلھم ة س ي تغطی تخدامھ ف  ، لاس

تعمال   الحًا للاس ن ص م یك ذي ل ستخدم ال د الم ت القرمی رة تفت ان . فت ع الزوج رف
التعویض،     ة ب شركة البائع ة ال وى لمطالب ة     دع ل محكم ن قب ضت م ا رف  ولكنھ

ي   صادر ف ا ال ى حكمھ تئناف ف ایو ٢٩اس دة  ١٩٩٠ م ضاء الم د انق ا بع ، لرفعھ
 .مدني/١٦٤٨القصیرة المقررة بمقتضى المادة 

  :)١(طعن الزوجان بالنقض، واستندا في طعنھما إلى أسانید ثلاثة

                                                             
(1) “Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, 

alors, selon le moyen, d'une part, que manque à son obligation de 
délivrance le vendeur qui fournit une chose atteinte d'une défectuosité 
qui la rend non conforme à celle qui avait été commandée ; qu'en 
limitant cette obligation de délivrance aux spécificités 
contractuellement prévues entre les parties, l'arrêt attaqué a violé 
l'article 1603 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acquéreur, 
auquel a été délivrée une chose défectueuse, dispose contre le vendeur à 
la fois de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code 
civil et de l'action en responsabilité contractuelle de l'article 1147 du 
même Code ; qu'en n'admettant en l'espèce que la première de ces 
actions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que 
les époux X... n'ont pas exercé l'action rédhibitoire, mais se sont bornés 
à solliciter des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; 
qu'en subordonnant la recevabilité de cette action à l'article 1648 du 
Code civil, alors qu'il s'agissait d'une action en responsabilité 
contractuelle soumise aux règles de droit commun, l'arrêt attaqué a 
violé les articles 1147, 1641 et 1648 du Code civil » 



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

ا  :الأول ا مم یئًا معیبً لم ش سلیم إذ س ھ بالت ل بالتزام د أخ ائع ق ر  أن الب ھ غی  جعل

ى           ة عل صره مفھوم المطابق أ بق د أخط ھ ق ون فی م المطع ھ، وأن الحك م طلب ا ت ابق لم مط

  .الصفات المتفق علیھا بین طرفي العقد

ــاني ان؛    :والث ائع دعوی ة الب ي مواجھ ا ف یئًا معیبً سلم ش ذي یت شتري ال  أن للم

قدیة وفقًا مدني، ودعوى المسئولیة الع/١٦٤١دعوى ضمان العیوب الخفیة وفقًا للمادة 

ا             . مدني/١١٤٧للمادة   ى منھم دعوى الأول ى ال ھ إلا إل ون فی م المطع وإذ لم یتطرق الحك

 .فإنھ یكون خالف النصوص المشار إلیھا

وأخيرا
ً

ل  مطالبتھماأن الزوجین في  :   بالتعویض، لم یقصدا رفع دعوى الضمان ب

ھ  ستقیم مع ا لای ة، بم د العام ا للقواع ة وفقً سئولیة العقدی وى الم ادة دع ق الم  تطبی

  .مدني/١٦٤٨

ا           ي تعرف بأنھ ة الت وب الخفی ى أن العی ستندةً إل ن م رفضت محكمة النقض الطع

نقیصة تجعل الشئ غیر صالح لاستعمالھ العادي لا تعطي الحق في رفع دعوى مسئولیة  

ادة               ضى الم ررة بمقت ضمان المق ین     ١٦٤١عقدیة، وإنما دعوى ال ن التقن دھا م ا بع  وم

ة   المدني، ولما كا  ن نوعی نت محكمة الاستئناف بینت أن الشركة المبیعة سلمت قرمیدًا م

شاف           ین اكت نة ب ن س ردیئة وغیر صالح للاستعمال المخصص لھ، وأنھ قد مضى أكثر م

لال               ع خ م ترف دعوى ل ن أن ال ھ م ا قررت ق فیم ى ح العیب ورفع الدعوى، فإنھا تكون عل

  .)١(مدني/١٦٤٨المدة المقررة بمقتضى المادة 
                                                             

(1) “Mais attendu que les vices cachés, lesquels se définissent comme un 
défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent 
pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une 
garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants 
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 ٨٣١

ة،  الحك - ا معیب ین أنھ ستعملة تب یارة م ع س د بی ة بعق وى متعلق ي دع صادر ف   م ال

ة،        وب الخفی مان العی ي ض تنادًا إل ع اس سخ البی ا بف وى مطالبً شتري دع ع الم رف

ادة      ا للم صیرة وفقً دة الق ضاء الم دعوى لانق تئناف ال ة الاس ضت محكم فرف

  .مدني/١٦٤٨

ا    طعن المشتري بعد ذلك بالنقض مستندًا إلى أن محكمة  ث فیم م تبح  الاستئناف ل

ائع             التزام الب لالاً ب دعوى، إخ إذا كان العیب الذي شاب المبیع یمثل، فى ضوء ظروف ال

  .بتسلیم سیارة مطابقة لوجھة استعمالھا العادي

تعمالھ   ع لاس ة المبی دم مطابق ى أن ع تنادًا عل ن اس نقض الطع ة ال ضت محكم رف

ي الم  ھ ف صوص علی ب المن شكل العی ا ی ادي إنم انون ١٦٤١ادة الع ن الق دھا م ا بع  وم

ادة          ق الم انون بتطبی المدني، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت صحیح الق

  .)١(مدني/ ١٦٤٨

  

                                                             
= 

du Code civil ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que la société BMB avait 
fourni des tuiles, dont la mauvaise qualité avait été reconnue par 
l'expert et qui étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, 
et ayant retenu que plus d'une année s'était écoulée entre la découverte 
du vice et l'assignation en justice, la cour d'appel a souverainement 
estimé que cette action n'avait pas été intentée dans le bref délai 
imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement 
justifié sa décision", Cass. Civ. 1er ch. 5 mai 1993, Bull. Civ. 1993, I, N° 
158, p. 109. 

(1) Cass. Civ. 1er  Ch. 8 déc. 1993, Bull. Civ., 1993, I, N° 362, p. 252.  



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

تئناف    - م اس نقض حك سیة، ب نقض الفرن ة ال م محكم صادر Bordeauxحك    ال

ي  سمبر ٩ف شتري  ١٩٩٨ دی ویض م ضى بتع د ق ان ق ذي ك ة"، ال ذور نباتی " ب

صیرة         ملوثة ترتب عل   دة الق وات الم د ف ك بع ى زراعتھا إھدار أغلب الإنتاج، وذل

ع                 سلیم مبی ھ بت ائع بالتزام لال الب ى إخ سًا عل ي، تأسی ب الخف لدعوى ضمان العی

  .مطابق

ذور    وث الب ى أن تل ستندة إل م، م ذا الحك نقض ھ ة ال ضت محكم د نق   وق

شكل    ا ی ة إنم ة المبیع ا"النباتی الا " عیبً لالاً ب یس إخ ع، ول ي المبی سلیم، ف   لتزام بالت

ب            مان العی دعوى ض ددة ل صیرة المح دة الق لال الم دعوى خ ة ال ھ إقام زم مع ا یل مم

  .)١(الخفي

ة         ن مارك دة م یارة جدی ع س د بی م  BMWالحكم الصادر في دعوى تتعلق بعق ، ث

سرعة     ل ال ندوق ناق ي ص ة    La boîte de vitesse تبین أن بھا خلل ف ضت محكم ، رف

دم      النقض تأسیس دعوى المشتري    ار أن ع ك باعتب  على الإخلال بالتسلیم المطابق، وذل

ندوق           ب ص ین أن تعی ي ح ع، ف ن محل البی المطابقة تتمثل في تسلیم شئ آخر مختلف ع

  .)٢(ناقل السرعة الأوتوماتیكي یمثل في حقیقتھ عیبًا في المبیع

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er  Ch. 20 déc. 2000, non publié, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

(2) Cass. Civ. 1er Ch. 12 mai 2011, RTD Com. 2011 p.628, obs. Bouloc (B.) : 
«La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi. La cour d'appel, 
en effet, avait rappelé que la non-conformité consiste dans la délivrance 
d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente, et retenu que les 
défauts de La boîte automatique étaient seulement susceptibles de 
s'analyser en un vice. La solution adoptée ne peut qu'être approuvée ».  



 

 

 

 

 

 ٨٣٣

  : رأينا الخاص-

وى      دعویین، دع ن ال ل م اظ لك ارات الاحتف د أن اعتب ا نعتق ن جانبن ة م  المطابق

ودعوى الضمان بخصوصیتھا ونطاقھا المستقل ینبغي أن تتراجع أمام ضرورات حمایة         

ن               ا م ن خلالھ تخلص م ة ی یلة فاعل ابق وس سلیم المط المشتري الذي یجد في دعوى الت

  :ونستند في ذلك إلى مایلي. القیود التي تلقیھا على عاتقھ دعوى الضمان

وى   -١ دعویین، دع ین ال ام ب صل الت ا   أن الف ضمان، إنم وى ال ابق ودع سلیم المط الت

ا            ضمان، وھو م ب لل ب الموج ة والعی دم المطابق ینطلق من الفصل بین مفھومي ع

في دون المفھوم              ى المفھوم الوص ة عل ق بمفھوم المطابق یعني الاقتصار فیما یتعل

صائص           ستجمعًا الخ ع م سلیم المبی م ت ي ت ة مت ق المطابق ث تتحق وظیفي، بحی ال

ت مفھوم        والصفات المتفق   درج تح تعمال فین ع للاس لاحیة المبی دم ص علیھا، أما ع

وھو ما یعني التراجع عما تم إحرازه من تطور فیما یتعلق     . العیب الموجب للضمان  

ع                  سلم مبی ى ت ھ إل ك تتجھ نیت شتري ولا ش بتوسیع مفھوم المطابقة، خاصة أن الم

 .تتوافر فیھ المواصفات المتفق علیھا وصالحًا لوجھة استعمالھ

ة             دم المطابق فضلاً عن وجود حالات یكاد یكون فیھا الفصل التام بین مفھومي ع

لیة            ع الأص ادة المبی تبدال م ن اس والعیب مستحیلاً، كما لو كان الضرر المتحقق ناشئ ع

ذا الفرض              ي ھ ث الجودة، فف ن حی ل م ة أردأ أو أق ن نوعی المتفق علیھا بمادة أخرى م

  .)١(یختلط المفھومان اختلاطًا تامًا

  
                                                             

(1) Claude- Groslière (J.), Différence entre le défaut de conformité et les 
vices cachés, RDI, 1999, p. 271. 



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

ام     -٢ ن النظ تخلص م د أن ی ذي یری شتري ال ى الم ي أن عل ا یعن ك إنم ر ذل ول بغی الق

شئ             ي ال ا ف صور وجودھ ي یت وب الت ع العی ع جمی ضمان أن یتوق الصارم لدعوى ال

ى أن            ذلك إل ي یتوصل ب ائع، لك ع الب ده م ي عق المبیع ویستبعدھا بشروط یدرجھا ف

وب بمثا   ذه العی ن ھ ى أي م ع عل واء المبی ون انط ھ یك ابق یخول ر مط سلیم غی ة ت ب

 .)١(اللجوء إلى دعوى المسئولیة العقدیة، وھوما یعد تكلیفًا للمشتري بما لا یطیق

ام          -٣ صل الت ھ الف ذر مع ا یتع دعویین، بم ین ال أنھ لا یمكن إنكار وجود مجال مشترك ب

ا  ین نطاقیھم ع      . ب سلیم المبی د ت ف عن ابق لا یق سلیم المط وى الت ل دع ال عم فمج

سبة      بوضعھ تحت ت   صرف المشتري لیتحقق من مطابقتھ وقت التسلیم، ذلك أنھ بالن

ي لا           تعمال، أو الت ب أو الاس دة التركی ة أو معق ة العالی ة ذات التقنی للمنتجات الحدیث

ضي               ة تقت م فالعدال ن ث تعمالھا، وم یتسنى التحقق من مطابقتھا إلا بعد تسلمھا واس

شف    أن یمتد مجال دعوى المطابقة إلى ما بعد تسلم ا       ي یك الات الت لمبیع لیغطي الح

ة             دم مطابق ت ع ا ثب شتري إذا م لاحیتھ، وأن یخول الم دم ص ن ع فیھا الاستعمال ع

ن              راء م لا م د ب ا یزی ة، وھو م ى دعوى المطابق ار اللجوء إل المبیع الحق في اختی

 .فعالیة الحمایة المقررة لھ

الي  الوقوف عند الحدود الصارمة التي قررتھا النصوص التشریعیة لل   -٤ فصل بین مج

سئولیة                 ن الم ین م ائعین المھنی ین والب ن المنتج د م الدعویین من شأنھ إفلات العدی

اوى             ول دع ة لقب شروط اللازم تجماع ال دم اس عن عدم  صلاحیة منتجاتھم نتیجة ع

الضمان التي یرفعھا المشترون، وعلى الأخص شرط المدة القصیرة التي یلزم رفع       

 .الدعوى خلالھا

                                                             

  .٢٢٤جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

زاء التردد الذي اتسمت بھ أحكام القضاء في ھذا الخصوص، بدت وعلى ذلك، وإ

ة          سلیم للمطالب وى الت ى دع اللجوء إل شتري ب سمح للم شریعي ی دخل ت ى ت ة إل الحاج

تعمالھ       ة اس ا   . بالتعویض عما لحقھ من ضرر جراء تسلیم مبیع غیر صالح لوجھ وھو م

د   یتطلب الاعتراف للالتزام بالتسلیم بمدى زمني أكثر اتساعًا       ة بع بحیث یمتد لفترة لاحق

تعمالھ        ة اس ھ لوجھ ن مطابقت التحقق م سمح ب ا ی شتري وبم صرف الم ت ت عھ تح وض

  .المخصص لھ

  

  الفرع الثاني

  وضع المسألة في القانون المصري
  

ضمان    " من القانون المدني على أن    ٤٤٧/١تنص المادة    ا بال ائع ملزمً یكون الب

سلیم ال         ھ، أو     إذا لم یتوافر في المبیع وقت الت ا فی شتري وجودھ ل للم ي كف إذا  صفات الت

كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما ھو 

ضمن               ھ، وی د ل ذي أع شيء أو الغرض ال ة ال ن طبیع اھر م ا ھو ظ مبین في العقد أو مم

  ".البائع ھذا العیب ولو لم یكن عالمًا بوجوده

شریع      ف ت اب تعری ي ظل غی ي       ف ب الخف صریة العی نقض الم ة ال ت محكم ي، عرف

  .)١(بأنھ الآفة الطارئة التي تخلو منھا الفطرة السلیمة للمبیع

                                                             

، ٥ج، مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض، ١٩٤٨ أبریل ٨نقض مدني، جلسة ) ١(
  .٥٨٧، ص٢٩٦رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

ب                ین العی اوى ب د س صري ق شرع الم ى أن الم شیر بوضوح إل دم ی فالنص المتق

بمعنى الآفة الطارئة، وبین تخلف الصفة التي یكفل البائع للمشتري وجودھا في المبیع،      

  . منھما أحكام ضمان العیبفتطبق على كل

ھ      ن الفق ب م ب جان ك، ذھ ود      )١(وإزاء ذل شتري وج ائع للم ھ إذا ضمن الب ى أن  إل

ؤثرًا     ا م صفات معینة في المبیع، ثم تبین تخلف ھذه الصفات وقت التسلیم، كان ھذا عیبً

  .موجبًا للضمان

ب آخر      ب جان ل، ذھ ي المقاب ستقلة، ولا       )٢(وف ة م ي حال صفة ھ ف ال ى أن تخل  إل

ن      ت ا أمك ب لم عدو أن تكون إخلالاً بشرط في العقد، ولولا أن المشرع ألحقھا بضمان العی

  .تطبیق أحكام ضمان العیب علیھا

ده        ن تعھ فالتزام البائع بالضمان في حالة وجود الصفة التي كفل وجودھا ینشأ م

ك   بذلك، فالمفترض أن یكون ضمانًا اتفاقیًا، بحیث إذا ما     لالاً  تخلفت الصفة، اعتبر ذل إخ

  .)٣(بشروط العقد یرتب مسئولیة البائع وفقًا للقواعد العامة

بید أنھ إذا كان رجوع البائع بالضمان على المشتري یتطلب توافر شروط معینة، 

ة، ولا       ة الطارئ ى الآف ب بمعن سبة للعی ة     فإن ھذه الشروط لا تستلزم إلا بالن ي حال زم ف تل

  .تخلف الصفة التي كفلھا البائع

                                                             

  .٧١٩عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ١(
ة              منصور مصطفى منصور،  ) ٢( ار، مجل ع والإیج دي البی ي عق ب للضمان ف ب الموج رة العی  تحدید فك

وق     ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وم القانونی  ـ  -العل مس، مج ین ش ة ع دد  ١ جامع ، ١٩٥٩، ٢، الع
  .٥٩٧ص

  .٤٨ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ان   ي           فإذا ك ب الخف ضمان العی صفة ب ف ال ة تخل ق حال د ألح صري ق شرع الم  الم

زاء            ث ج ن حی ضمان م د ال ضوع لقواع ى الخ صر عل ك یقت إن ذل دم، ف ى النحو المتق عل

  .الضمان ومدتھ، دون شروطھ

أن   ضى ب د ق ا      "فق ي كفلھ صفة الت ف ال ة تخل ق حال د ألح ان ق شرع وإن ك   الم

ف   البائع للمشتري بالعیب الخفي، وأجرى علیھا   ة تخل  أحكامھ، إلا أنھ لم یشترط في حال

ل                ا، ب ؤثرًا وخفیً ھ م ن وجوب كون ائع م ضمنھ الب ذي ی ب ال ي العی ترطھ ف ا اش صفة م   ال

شتري             ام الم ى ق ائع، مت ضمان الب ا ل سلیم موجبً ت الت صفة وق ف ال رد تخل ل مج جع

  .)١ (..."بإخطاره

 إغلال العقار ضمان البائع للمشتري"كما ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أن 

ادة                ھ الم ا تعنی ع مم ي المبی صفة ف ة ل ر كفال ع یعتب ن الری ا م ن  ٤٤٧المبیع قدرًا معینً  م

ا  دني بقولھ انون الم ت    "الق ع وق ي المبی وافر ف م یت ضمان إذا ل ا بال ائع ملزمً ون الب یك

ھ    ا فی شتري وجوھ ل للم ي كف صفات الت سلیم ال ائع   " الت ل الب ي كف صفة الت ف ال وتخل

ي ال    ا               وجودھا ف ي كم ب الخف دقیق، لأن العی دي ال المعنى التقلی ا ب ن عیبً م یك ع وإن ل مبی

د    عرفتھ ھذه المحكمة ھو الآفة الطارئة التي تخلو منھا الفطرة السلیمة للبیع، إلا أنھ وق

تص    ا یخ ھ فیم ا أحكام رى علیھ ي وأج ب الخف صفة بالعی ف ال ة تخل شرع حال ق الم ألح

ل      بقواعد الضمان، فإن رجوع المشتري على   ع كف ي المبی فة ف ف ص  البائع في حالة تخل

شتري                   ون للم ة، ولا یك وب الخفی دعوى ضمان العی ون ب ا یك ھ إنم ا فی ائع وجودھ   لھ الب

                                                             

ام محكم   ١٩/٣/١٩٧٠ق، جلسة ٣٦، لسنة  ١٤نقض مدني، طعن رقم     ) ١( ة أحك نقض،  ، مجموع ة ال
  .٤٧٥، ص٢١المكتب الفني، س



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

ھ     ن التزام ستقل ع ر م التزام آخ ل ب د أخ ھ ق اس أن ى أس ائع عل ى الب ع عل أن یرج

  .)١("بالضمان

م آخر أن         ي حك نقض ف ة تخل     : "كما أوضحت محكمة ال ق حال د ألح شرع ق ف الم

ل      أن جع ضمان ب د ال تص بقواع ا یخ ھ فیم ا أحكام رى علیھ ي وأج ب الخف صفة بالعی ال

ا             ة، تحقیقً وب الخفی دعوى ضمان العی ة ب ذه الحال ي ھ ائع ف ى الب شتري الرجوع عل للم

  .)٢(لاستقرار المعاملات

ي             ا ف لازم توافرھ وترتیبًا على ذلك، فلا یتطلب بالنسبة لتخلف الصفة الشروط ال

  . موجبًا للضمان من حیث القدم والخفاء والتأثیرالعیب حتى یكون

ر لازم     ھ غی ب، فإن ضمان العی ا ل ان لازمً و وإن ك دم، فھ شرط الق ق ب ا یتعل ففیم

ي          . لضمان فوات الصفة   د ف ت العق ار وق ب باعتب سبة للعی در بالن دم یق فإذا كان شرط الق

ھ یقدر بالنسبة لتخلف المبیع المعین بالذات، ووقت الإفراز في المبیع المعین بالنوع، فإن

سلیم، سواء     . )٣(الصفة باعتبار وقت التسلیم  ت الت ت وق فیضمن البائع الصفة التي تخلف

ل    ك وقب د ذل ت بع م تخلف د ث ت العق لاً وق ودة فع ت موج د أو كان ت العق ة وق ت متخلف كان

  .)٤(التسلیم

                                                             

م  ) ١( ن رق دني، طع ض م سنة ٢٦٣نق سة ٣٥ ل م ٧٩٦، ص٢٠، س١٥/٥/١٩٦٩ق، جل ن رق ؛ طع
سنة  ٦٠٨ سة  ٤٠ ل ة،     ١٣٤٥، ص٢٦، س٢٨/١٠/١٩٧٥ق، جل رن الثانی ع ق ة الرب ، مجموع

  .٢٤٠، ص٢جالمكتب الفني، 
م    ) ٢( سنة  ٨١نقض مدني، طعن رق سة  ٣٦ ل ة  ٢٣/٤/١٩٧٠ق، جل نقض،    ، مجموع ة ال ام محكم أحك

  .٦٩٧، ص٢١المكتب الفني، س
  .٢٣٥جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص) ٣(
  .٥٧٩منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

  :وفيما يتعلق بشرط الخفاء

سلی      ت الت صفة وق ف ال رد تخل وم لمج ائع یق ضمان الب شتري   ف ام الم ى ق م، مت

ان      واء ك م، وس ان لا یعل ع أو ك ت البی ا وق م تخلفھ شتري یعل ان الم واء ك اره، س بإخط

  .)١(یستطیع أن یتبین فواتھا أو كان لا یستطیع

فالبائع یضمن تخلف الوصف، ولو كان تخلفھ ظاھرًا وقت العقد، فالتأكید بوجود         

أن                تج ب ائع أن یح یس للب ھ، ول تطاعتھ     الوصف یجُب ظھور تخلف ي اس ان ف شتري ك الم

ن         شتري م ي الم ضمان یعف دي بال شرط العق ا، فال صفة أو تخلفھ وفر ال ن ت ق م التحق

  .)٢(التحري وھو یشتري معولاً على ما أكده لھ البائع

صفة                 ف ال الم بتخل ر ع شتري غی ون الم تراط أن یك دم اش ضًا ع ك أی ویتضمن ذل

ترط    لتحقق الضمان؛ فالمنطق یقتضي أنھ لو كان المشتري    ا اش ف لم یعلم بتخلف الوص

ي             ا یعن ا إنم ائع توافرھ ة الب على البائع أن یكفل لھ توافره، فمجرد اشتراط الصفة وكفال

  .)٣(عدم علم المشتري تتخلفھا

ا                ون ملزمً ھ یك ع، فإن ي المبی ة ف فات معین ائع وجود ص ل الب إذا كف ك، ف وعلى ذل

ولو كان المشتري عالمًا بانتفاء بالضمان عند خلو المبیع من ھذه الصفات عند التسلیم، 

  .ھذه الصفات وقت العقد

  

                                                             

نقض،     ١٩/٣/١٩٧٠ق، جلسة ٣٦، لسنة  ١٤نقض مدني، طعن رقم     ) ١( ة ال ام محكم ة أحك ، مجموع
  .٤٧٥، ص٢١المكتب الفني، س

  .٧٣١ المرجع السابق، صحسام الدین الأھواني،) ٢(
  .حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، نفس الموضع) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

  :ومن حيث شرط التأثير

ى            ؤدي إل أن ی ؤثرًا، ب ون م فإذا كان یشترط في العیب بمعنى الآفة الطارئة أن یك

د أو      ي العق ین ف نقص قیمة المبیع أو نفعھ، بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما ھو مب

سبة         مما ھو ظاھر من طبیعة الشيء أو          ك بالن شترط ذل ھ لا ی ھ، فإن د ل ذي أع الغرض ال

  .لضمان تخلف الصفة

شرط     )١(ویبرر بعض الفقھ   أن ال صفة، ب  عدم تطلب شرط التأثیر لضمان تخلف ال

ون  . لا یكون مطلوبًا إلا حیث یتصور عدم تحققھ  ولما كان من غیر المتصور أصلاً أن یك

ى ضرورة كفا     اق عل ى       تخلف الصفة غیر مؤثر، لأن الاتف لا معن ؤثر، ف ھ م ھ یقطع بأن لت

ون    . للقول أنھ یشترط فیھ أن یكون مؤثرًا   ستلزم أن تك صفة لا ی ومن ثم فضمان فوات ال

تعمالھ، أو أن          ع أو اس ع المبی ى نف ر عل ا أث الصفة المتخلفة جوھریة أو أن یكون لتخلفھ

  .یلحق تخلفھا ضرر بالمشتري

ث لا  ویفھم من ذلك أن تخلف الصفة یكون، في جمیع صور   ؤثرًا، بحی یجوز   ه، م

ا لا            ؤثرة، بأنھ ر م ة غی صفة المتخلف ات أن ال نقص   للبائع أن یتخلص من الضمان بإثب ت

  .من قیمة المبیع أو من نفعھ

ھ  ضاحیة أن ذكرة الإی ي الم د ورد ف لا "... وق ؤثرًا إذا خ ا م اك عیبً ر أن ھن فیعتب

  .)٢("المبیع من صفة قرر البائع أنھا موجودة فیھ

                                                             

  .٥٧٢منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص) ١(
  .١١٠، ص٤جمجموعة الأعمال التحضیریة، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٤١

ائع        وینبني عل  ھ الب ل ل فة كف ى ما تقدم أن دعوى المشتري استنادًا إلى تخلف ص

ا                 ق بم ا یتعل یما فیم ب، لاس ام دعوى ضمان العی ضع لأحك وجودھا في المبیع سوف تخ

ادة      دعوى       ٤٥٢/١ورد النص علیھ بمقتضى نص الم ع ال ن وجوب رف صري م دني م  م

  .خلال سنة من تاریخ التسلیم وإلا سقطت بالتقادم

ا    ولاشك أن ت   وحید المدة الزمنیة للمطالبة على النحو المتقدم كان محلاً للنقد، كم

  :أنھ قد نال بصورة ملحوظة من الحمایة المنشودة للمشتري

د     یما عن شتري، لاس ة للم ة الكامل ق الحمای انوني لا یحق النص الق ة، ف ن جھ فم

وى ا     ین دع ار ب ة الاختی ك أن إمكانی ھ، ذل اء من ضمان أو الإعف دة ال ضاء م ضمان انق ل

ا            د بھ ي قی ة الت ودعوى الفسخ إعمالاً للقواعد العامة أمر یؤدي إلى إھدار القیود الزمنی

  .)١ (المشرع حق المشتري في رفع دعوى الضمان

ي         : ومن جھة أخرى   ع، خاصة ف ة المبی دم مطابق شف ع د لا یكت ستھلك ق فإن الم

ة دعو        ددة لإقام رة المح ن الفت دة تطول ع د م وظیفي إلا بع ا ال ك  جانبھ ضمان، وذل ى ال

ي         دم العلم بالنظر إلي خبراتھ المحدودة فیما یتعلق بموضوع المعاملة، وكذا في ظل التق

  .والتقني الھائل الذي صاحب إنتاج السلع وتقدیم الخدمات

سبل              ل ال سعى بك رف، ی ي محت ومن ناحیة أخرى، فإن المتعاقد الآخر، وھو مھن

ت ال       ة دعواه؛       إلى أن تمر ھذه المدة دون معوقات لتفوی ي إقام ستھلك ف ى الم فرصة عل

                                                             

حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیة، دراسة مقارنة بین ) ١(
  .١٥٣، ص١٩٩٣مصرى وقانون دولة الإمارات والقوانین الأوروبیة، القانون ال



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

دم      كأن یعمد إلى تصنیع منتجاتھ من عناصر أقل جودة أو أقل كفاءة، بحیث لا یكتشف ع

  .)١(فعالیتھا أو ملاءمتھا للغرض المقصود إلا بعد فوات ھذه المدة

 إطالة مدة الضمان أو تحدید بدء سریانھا من تاریخ )٢(وإزاء ذلك، اقترح البعض

  .شتري لتخلف الصفةاكتشاف الم

وات               ین ف صل ب تم الف ارت تح ومن جانبنا نرى أن مقتضیات حمایة المستھلك ص

و          ة، وھ وب الخفی ضمان العی الصفة باعتباره من مسائل التسلیم، وبین العیب الموجب ل

ص   ى الأخ ب، وعل مان العی وى ض شروط دع شتري ل وى الم ضوع دع دم خ ل ع ا یكف م

  .ھا خلالھاشرط المدة القصیرة التي یتعین رفع

ادة    ي الم ص ف ث ن ویتي، حی شرع الك اه الم ذي تبن ل ال و الح ذا ھ ن ٤٩٨وھ  م

ي        "القانون المدني الكویتي على أنھ   صفات الت سلیم ال ت الت ع وق ي المبی وافر ف إذا لم تت

ویض أو           ع التع ع م سخ البی ب ف كفل البائع للمشتري وجودھا فیھ، كان للمشتري أن یطل

ب ال   ع طل ع م ستبقى المبی ذه      أن ی وافر ھ دم ت سبب ع رر ب ن ض ھ م ا لحق ویض عم تع

  ".الصفات

صفة        ف ال ل تخل د جع ویتي ق انون الك ون الق دم، یك نص المتق ا لل   فوفقً

وع         ل رج ي، وجع ب الخف ن العی ا ع ستقل تمامً دي، م التزام عق لالاً ب اره إخ   باعتب

لا       التزام  المشتري على البائع في الحالة الأولى یتم طبقًا للقواعد العامة في حالة الإخ ل ب

  .عقدي

                                                             

  .٧٥٦عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ١(
  .حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، نفس الموضع) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

تسقط ولا  وقد ترتب على ذلك عدة نتائج أھمھا أن دعوى ضمان تخلف الصفة لا

ف                 ائع بتخل ار الب ادرة بإخط شتري بالمب زم الم ا لا یلت تتقادم إلا طبقًا للقواعد العامة، كم

ائع، إن   - بطبیعة الحال-الصفة بمجرد اكتشاف ذلك، ولا یسقط حقھ     ى الب  في الرجوع عل

  .)١(ل ذلكھو لم یفع

ابق                ر مط ع غی سلم مبی ال ت شتري، ح سماح للم رح ال بق، نقت ا س وترتیبًا على م

ة               سئولیة العقدی ستعمل دعوى الم تعمالھ، أن ی ة اس ا أو لوجھ ق علیھ للمواصفات المتف

ق      . الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالتسلیم     صفات المتف وذلك من خلال اعتبار أن توافر ال

لاحی  ع وص ي المبی ا ف زم  علیھ ي یلت ة الت ضمون المطابق ل م صود یمث تعمال المق تھ للاس

  .البائع بتحققھا في المنتَج الذي یسلمھ للمشتري

سمح       سلیم ی ھ بالت ائع بالتزام ن الب لالاً م ع إخ ة المبی دم مطابق د ع م، یع ن ث وم

ة،      سئولیة العقدی د الم اس قواع ى أس ویض عل ع أو التع سخ البی ب ف شتري أن یطل للم

  .شروط المقررة لدعوى ضمان العیب الخفيفیفلت بذلك من ال

  المطلب الثاني

  جزاء الإخلال بالالتزام بالمطابقة

  في قوانين الاستهلاك

ین           ي تقن ع ف ة المبی دم مطابق ى ع ب عل زاء المترت ان الج ي بی ا یل اول فیم نتن

  .٢٠٠٦/ ٦٧الاستھلاك الفرنسي، ثم في قانون حمایة المستھلك المصري رقم 

                                                             

  .٧٣٤حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

  الفرع الأول

  لإخلال بالالتزام بالمطابقةجزاء ا

  في تقنين الاستهلاك الفرنسي

ادة  garantie" الضمان"  تعریف ٤٤/١٩٩٩تضمن التوجیھ الأوروبي      في الم

1/2/e         ة ة تكلف دون أی ستھلك، ب اه الم تج تج ائع أو المن ن الب ادر م د ص ل تعھ ھ ك  بأن

ل بط   لاح أو التعام تبدال أو الإص دفوع أو بالاس ثمن الم رد ال افیة، ب ا  إض رى أیً ة أخ ریق

ي       ضمان أو ف ان ال ي بی كانت، في حالة عدم مطابقة السلعة للشروط المنصوص علیھا ف

  .)١(أیة إعلانات ذات صلة

كما نصت المادة الثالثة من التوجیھ المذكور على الحقوق المقررة للمستھلك في 

تبدالھ،   : حالة ثبوت عدم مطابقة المبیع، وتتمثل في   ع، أو اس لاح المبی ب  طلب إص  أو طل

  .فسخ العقد، أو استبقاء المبیع مع خفض الثمن

ھ       ستھلك       ٤٤/١٩٩٩بید أنھ یلاحظ أن توجی ررة للم وق المق ى الحق د نص عل  ق

تبدالھ،         ع أو اس لاح المبی بشكل تدرجي، بحیث لا یكون لھ في بادئ الأمر سوى طلب إص

ع مع خفض    ثم بعد ذلك یكون لھ، وفي ظروف معینة، طلب فسخ العقد أو استبقاء الم       بی

  .الثمن
                                                             

(1) Art. 1/2/e:  “"garantie": tout engagement d'un vendeur ou d'un 
producteur à l'égard du consommateur, donné sans supplément de 
coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de 
s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux 
conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité 
y afférent ». 



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ادة    ضمنت الم ث ت سى، حی تھلاك الفرن انون الاس ھ ق ص علی ا ن و م  ٩/٢١٧وھ

النص على أنھ في حالة عدم مطابقة المبیع، یحق للمشتري أن یختار بین إصلاح المبیع 

La reparation واستبدالھ La réplacement)١(.  

ادة    نص الم ا ت ھ  ١٠/٢١٧كم ى أن ع  -١" عل لاح المبی ان إص تبدالھ  إذا ك  واس

ترداد جزء       المبیع واس اظ ب مستحیلاً، كان للمشتري رد المبیع واسترداد الثمن أو الاحتف

  .من الثمن

 ويكون هذا الخيار متاحا أيضا في الحالات الآتية-٢
ً ً

:  

 لیس ممكنًا ٩/٢١٧إذا كان الحل المطلوب أو المقترح أو المتفق علیھ طبقًا للمادة     -

 .لبة المشتريتنفیذه خلال مدة شھر من مطا

ع            - ة المبی ى طبیع النظر إل دید ب اق ش دون إرھ ن ب ر ممك ار غی ذا الخی ان ھ إذا ك

 .والاستعمال المخصص لھ

  .)٢(" ومع ذلك، لا یقضى بفسخ البیع إذا كان عیب المطابقة یسیرًا-٣

                                                             

(1) Art. 217-9: “En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre 
la  réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur 
peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne 
un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre 
modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du 
défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la 
modalité non choisie par l'acheteur ». 

(2) Art. 217-10: “Si la réparation et le remplacement du bien sont 
impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix 
ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté 
lui est ouverte : 

= 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

ادتین   ص الم تقراء ن سي،  217/9 ,217/10وباس تھلاك الفرن ین الاس ن تقن  م

د  سي ق شرع الفرن ضح أن الم ین   یت ار ب ةً الخی ابق بدای ر مط ع غی شتري لمبی ول الم  خ

  .إصلاح المبیع أو استبدالھ

ثمن أو       ترداد ال فإذا لم یكن ذلك ممكنًا، فإنھ یحق لھ أن یختار بین رد المبیع واس

 .استبقاء المبیع مع تخفیض الثمن

  :La réparation إصلاح المبيع: ًأولا

ادة      إذا اختار المشتري إصلاح المبیع غیر المطا       ا للم ذلك، وفقً ائع ب بق، التزم الب

  . المذكورة217/9

ا             ة م ا إزال وعملیة الإصلاح ھي تلك العملیة الیدویة والذھنیة التي یتم من خلالھ

ت               ي یثب دة محل الأجزاء الت یعتور الشيء المبیع من عیب أو خلل، ثم إحلال أجزاء جدی

تفظ  ھلاكھا أو تلفھا، بید أن تغییر الأجزاء المعیبة لیس إج    باریًا بالنسبة للبائع، إذ قد یح

ن            ا م ا بھ ل م ك یزی ا أن ذل تبدالھا، طالم ن اس دلاً م ة ب زاء المعیب لاح الأج ي إص ھ ف بحق

  .)١(خلل

                                                             
= 

  1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de 
l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois 
suivant la réclamation de l'acheteur ; 

  2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour 
celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.  
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de 
conformité est mineur. » 

انون         ) ١( ین الق ة ب ة مقارن دة، دراس ولات الجدی وع المنق جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بی
  .٩٦، ص١٩٩٥الفرنسي والقانونین المصري والكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، 



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ع                 ل المبی ات نق ي نفق ل ف ائع، وتتمث ا الب وقد یتطلب إصلاح المبیع نفقات یتحملھ

نتقال البائع أو أحد من منزل المشتري أو محلھ إلى محل البائع ومن ثم إعادتھ إلیھ، أو ا  

  .)١(تابعیھ إلى محل وجود المبیع لغرض إصلاحھ

ثانيا
ً

   :La replacement استبدال المبيع: 

یحق للمشتري طلب استبدال المبیع غیر المطابق، وغني عن البیان أن ممارسة   

المشتري لحقھ في استبدال المبیع غیر المطابق بآخر مطابق لا یترتب علیھ الرجوع في    

ابق   التعاق د وإنما الوصول إلى تنفیذ العقد تنفیذًا صحیحًا عن طریق تسلیم شيء آخر مط

  .)٢(للعقد

ط،       ھ فق وإذا كان المبیع قابلاً للانقسام أو التجزئة، وشاب عیب المطابقة جزء من

  .فإن الاستبدال یرد على الجزء المعیب فقط، لا على المبیع كلھ

ارًا متاحً     یس خی ع ل تبدال المبی د أن اس شيء    بی ة ال د بطبیع ث یتقی ا، حی   ا دائمً

ة دون    یاء المادی ى الأش تبدال عل ي الاس شتري ف ق الم صر ح ھ؛ فیقت ع ذات   المبی

ة  ولات المعنوی دمات والمنق ة؛ كالخ ضًا  . المعنوی اق أی ذا النط ن ھ رج م ا یخ   كم

ى            ا إل ى یردھ ا حت شتري بحالتھ ا الم الأشیاء الاستھلاكیة سریعة التلف، ما لم یحتفظ بھ

  .)٣(ئعالبا

                                                             

  .٩٧جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة، مرجع سابق، ص) ١(
 .١٦٤ممدوح محمد مبروك، المرجع السابق، ص )٢(
  .١٦ممدوح محمد مبروك، ضمان مطابقة المبیع، مرجع سابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

ف      وان ألی ع حی د بی ق بعق وى تتعل ي دع صدد، وف ذا ال ي ھ لالة "وف ن س ب م كل

ادرة ة    "ن ضت محكم ا، ق ق علیھ فات المتف ھ للمواص دم مطابقت شتري ع ین للم ، تب

ادة       الموضوع بالتعویضات للمشتري، ثم طعن البائع في الحكم على أساس أنھ یخل بالم

L 211/9   تبدا ار اس ق اختی شتري ح ول الم ي تخ ب    الت لاح عی ان إص ع إذا ك ل المبی

  .المطابقة یتطلب نفقات مبالغ فیھا

و    ع وھ ى أن المبی تنادًا إل ن، اس نقض الطع ة ال ضت محكم ي"رف ائن ح   " ك

م     ن ث صادي وم رض اقت یس لأي غ احبھ، ول ة ص رض مرافق ع لغ ادرة، بی لالة ن ن س   م

ادة    التطبیق للم ستحیلاً ب ون م ة یك ذه الحال ي ھ تبدالھ ف إن اس ین  مL 211/9ف ن تقن

ائع،          "الاستھلاك إن الب ع، ف ، فضلاً عنھ لما كان عیب المطابقة یفترض وجوده وقت البی

  .)١(بحكم صفتھ المھنیة، یعتبر بالضرورة عالمًا بھ، ومن ثم فإنھ یكون مخطئًا

                                                             

(1) Cass. Civ. 1er Ch. 9 déc. 2015; RTD com. 2016, 179, obs. Bouloc 
(B.) ; « Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause 
était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de 
compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune 
vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement 
de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son 
remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de 
la consommation ;  

 Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de 
l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à 
la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de 
cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que 
Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en 
sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute”.  



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

ائع                ة الب ي مواجھ ستھلك ف ة للم ة فاعل وفي ھذا الإطار، وإمعانًا في تحقیق حمای

دل    ي     المھني، أصدرت محكمة الع ا ف ا مھمً ة حكمً ل  ١٧ الأوروبی صوص  ٢٠٠٨ أبری  بخ

لة    ع بالمراس ت   Vente par correspondanceدعوى تتعلق بعقد بی ضاه قام ، بمقت

سطس     ي أغ ة ف شركة البائع شتري    ٢٠٠٢ال ع للم سلیم المبی سیدة " بت ، "Brüningال

بخ     ة أدوات ط ن مجموع ارة ع دره  ensemble de cuissonوھو عب ن ق ل ثم ، مقاب

ف الجزء      ٢٠٠٤ وفي ینایر .€ 524,90 ي تغل ا الت ة المین ، اكتشفت المشتریة تآكل طبق

آخر          ع ب تبدال المبی ت باس ستحیلاً، طالب بح م لاح أص الداخلي من الجھاز، ولما كان الإص

سیدة    ة ال شركة البائع ت ال ل طالب ي المقاب د، وف غ Brüningجدی دفع مبل  € 69,97 ب

صول علیھ   م الح ي ت ا الت ن المزای ویض ع ن   كتع رة م لال الفت ع خ تعمال المبی ن اس ا م

  .تسلیمھ حتى استبدالھ بآخر جدید

ن           ة م ادة الثالث ن الم وقد أعطت محكمة العدل الأوروبیة تفسیرًا للفقرة الرابعة م

ي   ھ الأوروب ارة  ٤٤/١٩٩٩التوجی یما عب ات " ، ولاس دون نفق   ، "Sans frais""ب

سمح    ١٩٩٩-٤٤المادة الثالثة من توجیھ    " حیث ذھبت إلى أن    ا لا ی سر بم  ینبغي أن تف

ن             دفع تعویض ع ع، ب ة المبی دم مطابق ھ ع بمطالبة المستھلك، في الفرض الذي یثبت فی

 .)١("استعمال المبیع غیر المطابق إلى أن یتم استبدالھ بآخر جدید

                                                             

(1) Pignarre (G. et L.F.), A propos de la gratuité du remplacement d'un 
bien non conforme, D. 2008, p. 2631 ; « L'article 3 de la 
directive1999/44, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une 
réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l'hypothèse où il 
a vendu un bien de consommation affecté d'un défaut de conformité, 
d'exiger du consommateur une indemnité pour l'usage du bien non 
conforme jusqu'à son remplacement par un nouveau bien ».  



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

ادة      ص الم إن ن ك، ف ى ذل سي     ٢١٧/ ١١وعل تھلاك الفرن ین الاس ن تقن    م

م      ھ حك ائع       یفسر على ھذا النحو الذي بین ستحق الب ث لا ی ة، بحی دل الأوروبی ة الع  محكم

ى           سلمھ حت ن ت رة م ي الفت ابق ف ر المط تج غی ستھلك للمن تعمال الم ن اس ویض ع تع

  .استبدالھ بآخر

ذي           وظیفي، وال ھ ال والواقع أن ذلك یتفق مع كون عدم مطابقة المبیع في مفھوم

ا لا یكت      ا م تعمالھ    شف إلایتمثل في عدم صلاحیتھ للاستعمال المخصص لھ، غالبً د اس بع

  .أي في وقت لاحق لتسلمھ من قبل المشتري

ثالثا
ً

  :رد المبيع: 

ع أو     ١٠/٢١٧وفقًا لنص المادة      من تقنین الاستھلاك، فإنھ إذا كان إصلاح المبی

  .استبدالھ مستحیلاً، كان للمشتري رد المبیع واسترداد الثمن

ن أو          ر ممك ع غی ي المبی آخر    فقد یكون إصلاح عیب المطابقة ف تبدالھ ب ون اس  یك

مطابق غیر ملائم أو یتطلب نفقات باھظة، فیكون من مصلحة المشتري حینئذٍ رد المبیع 

ھ،           باع حاجت ى إش ع عل درة المبی ي ق ة ف واسترداد الثمن الذي دفعھ، إذ یكون قد فقد الثق

  . بعد ثبوت عدم مطابقتھ

یلة         ا وس ضاھا   وینظر إلى ھذه الإمكانیة المخولة للمشتري باعتبارھ ى بمقت یتلاف

ك،     ل ذل مثالب انتظار صدور حكم قضائي بالفسخ لا سیما إذا كانت طبیعة المنتج لا تحتم

  .التلف كما لو كان من الأشیاء سریعة الفساد أو
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ا          )١(ویرى البعض  ثمن إنم ترداد ال  أن ممارسة المشتري لحقھ في رد المبیع واس

وة   دأ الق ى مب داء عل ل اعت د، ویمث وھر التعاق ل بج ع  یخ رى م ا ن د، ولكنن ة للعق  الملزم

ر بعض الآخ ررًا   )٢(ال ان مق شتري، وإن ك ام الم ة أم ول المتاح د الحل ع كأح  أن رد المبی

دم           لضمان حمایتھ في حالة عدم مطابقة المبیع، إلا أنھ ینبغي أن یحاط بضمانات تكفل ع

  .الافتئات على مصالح البائع

ي رد            ق ف شتري الح ل الم إن تخوی ال، ف ة ح ى     وعلى أی ابق یبق ر المط ع غی المبی

ضمن            د یت مرھونًا بأن یرد الشيء المبیع إلى البائع بحالتھ التي تسلمھ علیھا، وھو ما ق

  .قدر من الصعوبة التي تتعلق بطبیعة بعض المنتجات

رابعا
ً

  :استبقاء المبيع مع تخفيض الثمن: 

تفادتھ     ة اس ع، لإمكانی ستبقى المبی صلحتھ أن ی ن م شترى أن م در الم د یق   ق

یض                 ة بتخف ع المطالب ائع، م ى الب دم رده إل ھ وع اظ ب ضل الاحتف منھ بشكل أو بآخر، فیف

  .الثمن

شترى إذا            ى الم ابق إل ر المط ع غی ویتم ذلك بإلزام البائع برد جزء من ثمن المبی

ن               م یك ع إذا ل ن المبی ن ثم كان الأخیر قد دفع الثمن بأكملھ، أو أن یدفع المشتري جزء م

املاً؛ بحی  ھ ك د دفع سبقًا    ق دفوعًا م ثمن م ان ال واء ك زاء، س ذا الج ق ھ صور تطبی ث یت

  .بالكامل أم دفع جزئیًا أم لم یدفع مطلقًا بعد

                                                             

  .١٦٤ممدوح محمد مبروك، ضمان مطابقة المبیع، مرجع سابق، ص) ١(
(2) Gaudin (L.), Regards dubitatifs sur l'effectivité des remèdes offerts au 

consommateur en cas de défaut de conformité de la chose vendue, D. 
2008, p. 631. 
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ى أن      / ١٦٤٤ونجد لھذا الجزاء صدى في المادة      نص عل ث ت سي، حی دني فرن م

ن      ترداد جزء م للمشتري الخیار بین رد الشيء واسترداد الثمن أو استبقاء الشيء واس

  .)١(الثمن

ى  ائع       وعل لال الب م إخ د رغ اء العق ل بق زاء یكف ذا الج ق ھ إن تطبی ال، ف ة ح أی

ر           المبیع غی ھ ب ع احتفاظ ثمن م یض ال شتري بتخف ي الم ة، إذ یكتف ھ بالمطابق بالتزام

  .المطابق

یض     ار تخف ره لخی م تقری سي رغ تھلاك الفرن ین الاس ة أن تقن در بالملاحظ ویج

شتري، إلا ام الم ة أم ارات المتاح د الخی ثمن كأح دد  ال ابط مح ار أو ض ضع معی م ی ھ ل  أن

ي تعرض         لتقدیر تخفیض الثمن، بحیث یستھدي بھ القاضي في الدعاوى ذات الصلة الت

  .أمامھ

ادة    ى أن الم ارة إل ى الإش سي، وإن   ١٠/٢١٧وتبق تھلاك الفرن ین الاس ن تقن  م

ثمن،    ترداد ال ع واس ي رد المبی شتري ف ق الم ى أن ح ى عل ا الأول ي فقرتھ صت ف ن

ع أو    استبقائ أو لاح المبی تحالة إص تبدالھ  ھ مع تخفیض الثمن إنما یكون في حالة اس . اس

ا           ار متاحً ذا الخی ا ھ ون فیھم التین یك ا ح ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثانی افت الفق د أض   فق

  :أیضًا وھما

  

                                                             

(1) Art. 1644: “Dans le cas des articles 1641  et 1643, l'acheteur a le choix 
de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose 
et de se faire rendre une partie du prix. » 
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إذا اختار المشتري إصلاح المبیع غیر المطابق أو استبدالھ، أو اقترحھ البائع أو   -١

ان، و  ھ الطرف ق علی ة       اتف ن مطالب ھر م دة ش لال م ھ خ ائع بالتزام وف الب م ی ل

 .المشتري

غیر ممكن بدون إرھاق شدید بالنظر إلى   " الإصلاح أو الاستبدال  "إذا كان خیار     -٢

 .طبیعة المبیع والاستعمال المخصص لھ

شتري          ة لم وق المخول ى الحق ویتضح مما سبق أن المشرع الفرنسي قد نص عل

ذه     مبیع غیر مطابق، وذلك على نحو ت    ن ھ ار أي م ة اختی دریجي، بحیث لا یترك لھ حری

ھ    ق إرادت وق وف ة          . الحق ضیات حمای ع مقت ا م دو متعارضً د یب ذي ق سلك ال و الم وھ

دم          وت ع ور ثب ثمن ف اص ال المستھلك، إذ أن مصلحة الأخیر قد تقتضي رد المبیع أو إنق

ار      لاح أو  مطابقتھ للمواصفات المتفق علیھا أو لوجھة استعمالھ، دون المرور بخی  الإص

ن    الاستبدال، لكي لا   یضطر للجوء إلى القضاء مرة أخرى لاستصدار حكم آخر یتوصل م

  .خلالھ إلى إلغاء العقد أو خفض الثمن

إذن، كان من المناسب أن یترك للمشتري حریة الاختیار بین ھذه الحقوق الأربعة 

  .وفق مصالحھ، دون التقید بالصیغة التدریجیة لممارستھا

ى ال لال       ویبق ن الإخ ئة ع سئولیة الناش ن الم اء م د أو الإعف روط الح ول أن ش ق

ر          شتري غی ي وم ائع مھن ین ب بالالتزام بالتسلیم تعتبر باطلة إذا كان عقد البیع قد أبرم ب

مھني أو مستھلك، وذلك باعتبارھا شروطًا تعسفیة طبقًا للمادة الثانیة من المرسوم رقم      
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ي  ٧٨-٤٦٤ صادر ف ارس ٢٤ ال ادة   )١(١٩٧٨ م ا للم انون  ٣٥تطبیقً ن ق ایر ١٠ م  ین

  . الخاص بحمایة وإعلام المستھلكین للسلع والخدمات١٩٧٨

ل    R  ١-١٣٢وبصدور قانون الاستھلاك الفرنسي، ورد نص المادة  ھ بحظر ك من

ي أو       ر المھن ق غی اص ح اء أو إنق ره إلغ وعھ أو أث ون موض رط یك ي   ش ستھلك ف الم

  . )٢(التزام من التزاماتھالتعویض في حالة مخالفة المھني لأي 

زام    ك الالت ي ذل ا ف ي بم ات المھن ل التزام شمل ك ام ی ص ع و ن دم ھ النص المتق ف

  .بالتسلیم المطابق

                                                             
(1) Décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de 

la loi 78-23 du 10 Janvier 1978 sur la protection et l’information des 
consommateurs de produits et de services, JORF du 1er Avril 1978, P. 
1412. 

(2) Art. 132-1: « Dans les contrats de vente conclus entre des 
professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des 
consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de 
l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet 
de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel 
ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une 
quelconque de ses obligations ». 
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  الفرع الثاني

  جزاء الإخلال بالالتزام بالمطابقة في قانون حماية المستهلك 
  ٢٠٠٦ لسنة ٦٧المصري رقم 

م      ٨/١تنص المادة      ستھلك رق ة الم انون حمای ھ  ٦٧/٢٠٠٦ من ق ى أن ع  "  عل م

عدم الإخلال بأیة ضمانات أو شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، وفیما لم یحدده 

ن                     ا م شر یومً ة ع لال أربع ستھلك خ سلعة، للم ة ال ى طبیع النظر إل ل ب الجھاز من مدد أق

اب      ك إذا ش ا، وذل ترداد قیمتھ ع اس ا م تبدالھا أو إعادتھ ي اس ق ف لعة الح ة س سلم أی ت

ب   ن                السلعة عی ا م د علیھ م التعاق ذي ت فات أو الغرض ال ة للمواص ر مطابق ت غی  أو كان

وال  ذه الأح ي ھ ورد ف زم الم ھ، ویلت ستھلك-أجل ب الم ى طل اءً عل سلعة أو - بن دال ال  بإب

  ".استعادتھا مع رد قیمتھا دون أیة تكلفة إضافیة

ة          دم مطابق ویتضح من النص المتقدم أن المشرع قد خول المستھلك، في حالة ع

ین                   ا ار ب ي الخی ق ف ھ، الح ن أجل ا م د علیھ م التعاق ذي ت لسلعة للمواصفات أو الغرض ال

  .استبدالھا بأخرى مطابقة، أو إعادتھا إلى البائع واسترداد قیمتھا

ة      ة تكلف ویلتزم المورد بذلك، بناءً على طلب المستھلك، دون أن یتحمل الأخیر أی

  .إضافیة لاستبدال السلعة غیر المطابقة أو ردھا

ادة  نص الم صوص   ٨/٢وت ذا الخ ي ھ وردین ف سئولیة الم ون م ى أن تك  عل

  .مسئولیة تضامنیة
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فات أو              ا للمواص سلعة أو مطابقتھ ب بال لاف حول وجود عی ة وجود خ وفي حال

ي        ا ف رارًا ملزمً صدر ق الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ، یحال الأمر إلى الجھاز لی

  .)١(شأنھ

ذكور   ادة الم ددت الم د ح ي     وق ق ف ا الح ستھلك خلالھ ارس الم ي یم دة الت ة الم

از               دد جھ م یح ا ل ك م سلعة، وذل سلم ال اریخ ت الاستبدال أو الرد، بأربعة عشر یومًا من ت

  .حمایة المستھلك مدة أقل بالنظر إلى طبیعة السلعة

ة                    دة كافی ا م ى أنھ النظر إل بًا ب دم مناس ى النحو المتق دة عل ویبدو تحدید ھذه الم

  .ي لفحص المبیع والتحقق من مطابقتھلقیام المشتر

رد إذا        تبدال أو ال ي الاس شتري ف ق الم سقط ح د أن ی ك التحدی ى ذل ي عل وینبن

  .انقضت المدة المحددة دون أن یطالب البائع بذلك

ادة  ا للم ي  ١٠ووفقً رد ف رط ی ل ش اطلاً ك ع ب ذكور، یق انون الم ن الق    م

ة أو  د أو وثیق ق بال    عق ا یتعل ك مم ر ذل ستند أو غی ان   م ستھلك، إذا ك ع م د م   تعاق

واردة          ھ ال ن التزامات ن أي م ة م دم الخدم من شأن ھذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مق

انون  ذا الق زام          . بھ ن الالت اء م ضمن الإعف ذي یت دي ال شرط العق لان ال ي بط ا یعن بم

  .بالمطابقة

                                                             

  .  من ھذا القانون١٢مایة المستھلك المنشأ طبقًا للمادة والمقصود ھو جھاز ح) ١(
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  الخاتمة
  

ره أحد الالتزامات قد توخینا من خلال ھذا البحث دراسة الالتزام بالمطابقة باعتبا

ة          مانات حمای د ض ل أح ھ یمث ا أن د، كم ذ العق ة تنفی شكلات مرحل ة م ررة لمواجھ المق

یس          ات الواضحة ل المستھلكین في مواجھة البائعین المھنیین، لا سیما في ضوء التباین

ي    ین طرف ي ب ي والمعرف ستوى الفن ى الم ضًا عل ل أی صادي ب ستوى الاقت ى الم ط عل فق

ة،          علاقات الاستھلاك،    ر متكافئ ة غی ات عقدی المھني والمستھلك، الأمر الذي خلف علاق

  .ھذا من جھة

سلع،              اج ال احب إنت ذي ص ل ال ي الھائ ھ إزاء التطور العلم ة أخرى، فإن ومن جھ

ات    وتعقد عملیة الإنتاج والتوزیع وتشابكھا، كان طبیعیًا أن تحظى مسألة مطابقة المنتج

ي     اھره ف دت مظ وظ ب ام ملح ة باھتم ة   المبیع شأن حمای صادرة ب شریعات ال رص الت ح

فات    ابق للمواص ع مط سلیم مبی ائعین بت اتق الب ي ع زام عل ر الت ى تقری ستھلكین عل الم

  .المحددة في العقد وصالحًا لوجھة استعمالھ

اول          لال تن ن خ وقد عرض البحث في الفصل الأول للتعریف بالالتزام بالمطابقة م

اس الت  ة، والأس زام بالمطابق ضمون الالت ة   م ھ القانونی م طبیعت زام، ث ذا الالت شریعي لھ

  .ونطاقھ

ن    ئة ع سئولیة الناش اول الم ث لتن ن البح اني م صل الث صص الف   وخ

سئولیة،     ام الم روط قی رض ش لال ع ن خ ك م ة، وذل الالتزام بالمطابق لال ب   الإخ

  .وأثرھا
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  :ومن خلال ھذا البحث أمكن استخلاص النتائج الآتیة

ا            المقصود بالالتزام بالمطابق   -١ ة بمفھومیھ شمل المطابق ذي ی ى الواسع ال ة ھو المعن

صائص      صفات والخ ع ال ي المبی وافر ف أن تت ك ب ق ذل وظیفي، ویتحق في وال الوص

اد            ي الغرض المعت تعمال ف الحًا للاس ون ص المتفق علیھا صراحةً أو ضمنًا، وأن یك

ى            ك عل شتري، وذل ھ الم صد إلی ذي ق اص ال ھ أو الغرض الخ الذي خصص من أجل

 .فل للمشتري الانتفاع بھ على الوجھ الأمثلنحو یك

اتق             -٢ ى ع ة عل زام بالمطابق رر صراحةً الت ن نص یق أنھ رغم خلو القانون المدني م

زام    ذا الالت ت ھ د أول ستھلك ق ة الم شأن حمای صادرة ب شریعات ال ائع، إلا أن الت الب

سي               تھلاك الفرن ین الاس ي تقن صوص صریحة، سواء ف تھ بن اھتمامًا كبیرًا، وكرس

ي  ا صادر ف و ٢٦ل م   ١٩٩٣ یولی صري رق ستھلك الم ة الم انون حمای ، أو ق

٦٧/٢٠٠٦. 

فات          -٣ ابق للمواص ع مط الالتزام بالمطابقة ھو التزام بتحقیق نتیجة مفادھا تسلیم مبی

المتفق علیھا وصالحًا لوجھة استعمالھ، بحیث یكفي أن یثبت المشتري أن النتیجة     

افِ      زام دون      المرجوة لم تتحقق، وھذا في حد ذاتھ ك ذا الالت ائع بھ لال الب وت إخ  لثب

 .حاجة إلى تقدیر سلوكھ أو إثبات أن ضررًا ما قد أصاب المشتري

زام              -٤ اق الالت سع نط ستھلك أن یت ة الم ضیات حمای ع مقت أن الأكثر ملاءمة وتوافقًا م

ث                 ا، بحی فة أطرافھ ن ص ع، بغض النظر ع ود البی ة عق شمل كاف بالمطابقة بحیث ی

ویأخذ حكمھ المنتج والموزع، حیال المشتري، سواء كان مستھلكًا یلتزم بھ البائع،  

 .عادیًا أم مھنیًا متخصصًا
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وكذلك أن یمتد ھذا النطاق، بحیث لا یقتصر على المنقولات المادیة فقط، وإنما        

  .یشمل المنقولات المعنویة، وكذلك العقارات

و                 ي بعض عق ة ف زام بالمطابق ر الالت ن تقری شفت الدراسة ع دمات،  كما ك د الخ

م     ا ت ة لم ة مطابق دیم خدم زام بتق ا الت ة فیھ دم الخدم ى مق ع عل ث یق ة، بحی د الرحل كعق

 .الاتفاق علیھ وبما یحقق الھدف من التعاقد علیھا

وافر شرطان           -٥ ى ت ة مت الالتزام بالمطابق دھما  : تقوم مسئولیة البائع عن الإخلال ب أح

ا   اني قی ع، والث سلیم المبی ت ت ة وق ب المطابق ع وجود عی ص المبی شتري بفح م الم

ي       فة ف وإخطار البائع بما ینكشف من عیوب المطابقة والتي قد ترجع إلى تخلف ص

المبیع أو تعیبھ بما یجعلھ غیر صالح لوجھة استعمالھ أو إلى تعبئتھ أو تغلیفھ على 

 .نحو معیب

یط      أن یح  كما قد یعزى عدم مطابقة المبیع إلى قصور المعلومات التي یلتزم البائع ب

وقي               ة لت ات اللازم تعمالھ والاحتیاط ة اس صائص منتجھ وكیفی المشتري بھا عن خ

 .مخاطره

ع            -٦ زاءات توق ر ج ابق تقری ع مط سلیم مبی ھ بت ائع بالتزام لال الب ى إخ ب عل   یترت

ي      شتري ف ق الم وت ح ي ثب ة ف دني متمثل انون الم ة للق د العام ا للقواع ھ وفقً علی

ھ    المطالبة بالتنفیذ العیني للالتزام بالمط    ا لحق ابقة أو طلب الفسخ مع التعویض عم

 .من ضرر

سي     ضاء الفرن وبصدد المسئولیة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة، كان موقف الق

وى            ور دع ا یعت لاج م بیل ع ي س ة ف ى جھوده المبذول النظر إل ك ب ادة، وذل دیرًا بالإش ج

ة          ود الموضوعیة والإجرائی ن القی یط   ضمان العیوب الخفیة من قصور ناشئ ع ي تح الت
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ع أو       د البی سخ عق ي ف ب ف ذي یرغ شتري ال ق الم رض طری ة تعت ل عقب ي تمث ا، والت بھ

تعمالھ       . الحصول على تعویض عما لحقھ من ضرر جراء عدم صلاحیة المبیع لوجھة اس

ن                 ك م ن، وذل ا أمك ام كلم ذا النظ ق ھ ن تطبی ة التھرب م وھو ما دفع القضاء إلى محاول

م المطابقة یتمثل في عدم صلاحیة المبیع للاستعمال، وھو خلال تبني مفھومًا وظیفیًا لعد 

ى        سة عل ة المؤس سئولیة العقدی دعوى الم وع ب شتري للرج ام الم ال أم تح المج ا یف م

مان     وى ض ھا دع ي تفرض ود الت ن القی تخلص م م ی ن ث سلیم، وم الالتزام بالت لال ب الإخ

  .العیوب الخفیة

تھ  انون الاس ص ق تھلاك، ن وانین الاس ستوى ق ى م ق وعل ى ح سي عل لاك الفرن

ك                ن ذل م یك إذا ل تبدالھ، ف ابق أو اس ر المط ع غی لاح المبی ین إص المشتري في الاختیار ب

یض             ع تخف تبقائھ م ھ أو اس ترداد ثمن ابق واس ممكنًا فإنھ یختار بین رد المبیع غیر المط

  .الثمن

صري         ستھلك الم ة الم ي      ٦٧/٢٠٠٦أما قانون حمای ستھلك ف ق الم صر ح د ق  فق

  . استبدال السلعة غیر المطابقة أو إعادتھا مع استرداد قیمتھاالخیار بین
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  التوصيات

  

یات،         ض التوص ى بع ت إل د انتھ ة ق إن الدراس سابقة، ف ائج ال وء النت ى ض عل

  :نوجزھا فیما یلي

ادة     -١ دیل الم صري بتع شرع الم دخل الم ى  ٤٣٥/١أن یت دني والت انون الم ن الق  م

أن  صھا ب ع "ورد ن ع المبی سلیم بوض ون الت ث   یك شتري بحی صرف الم ت ت  تح

ا                   تیلاءً مادیً ھ اس ستولِ علی م ی و ل ائق ول ھ دون ع اع ب یتمكن من حیازتھ والانتف

ذلك   ھ ب د أعلم ائع ق ادام الب ع   . م ق م ذى یتف و ال ى النح سلیم عل ذا الت صل ھ ویح

ع  شئ المبی ة ال ى    ". طبیع ة إل صر المطابق افة عن رح بإض دیل المقت ون التع ویك

ون سلیم، لیك زام بالت ع الالت ع المبی سلیم بوض ابق" الت صرف " المط ت ت تح

  .المشتري

ث          -٢ ا موسعًا بحی أن یحدد المشرع المقصود بالمطابقة، وأن یتبنى في ذلك مفھومً

ا صراحةً أو ضمنًا،              ق علیھ یشمل مطابقة المبیع للمواصفات والخصائص المتف

ھ        ن أجل صص م فضلاً عن صلاحیتھ لوجھة استعمالھ في الغرض المعتاد الذي خ

 . الغرض الخاص الذي قصد إلیھ المشتريأو

ب   -٣ ب الموج ین العی سلیم، وب سائل الت ن م اره م صفة باعتب ف ال ین تخل صل ب الف

ا          سم بھ ي یت ود الت ن القی ستھلك م یص الم دف تخل ي، بھ ب الخف ضمان العی   ل

شرع       ل الم ا فع رار م ى غ ك عل ضمان، وذل دعوى ال انوني ل ام الق   النظ

 .الكویتي
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ا     أن یشمل نطاق الالتزام      -٤ ا، وأیً فة أطرافھ بالمطابقة كافة عقود البیع أیًا كانت ص

ذا         داد ھ ة امت دى إمكانی كانت طبیعة المحل، سواء كان منقولاً أم عقارًا، وبحث م

اه             ة تج اتق مورد الخدم ى ع ع عل التزام واق الالتزام إلى مجال عقود الخدمات، ك

 .المستفید

دم الم     -٥ ة دعوى ع دأ سریانھا     تحدید المدة التي یجب خلالھا إقام ث یب ة، بحی طابق

 .من تاریخ اكتشاف عیب المطابقة لا من تاریخ التسلیم

م   -٦ صري رق ستھلك الم ة الم انون حمای دیل ق ول ٢٠٠٦-٦٧تع و یخ ى نح  عل

ع؛                  تج المبی ة المن دم مطابق وت ع ة ثب ي حال ة ف المشتري الخیار بین حقوق أربع

ابق،       آخر مط تبدالھ ب ابق، أو اس ر المط ع غی لاح المبی ي إص ع وھ  أو رد المبی

ة           واسترداد ثمنھ، أو استبقاء المبیع وتخفیض الثمن، دون التقید بصیغة تدریجی

  .معینة في استعمال ھذه الحقوق
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع باللغة العربية: ًأولا

 :المراجع العامة - ١

  :توفیق حسن فرج

  .١٩٨٥عقد البیع والمقایضة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،  -
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  :رمضان جمال كامل
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  .٢٠٠٠موجز أحكام عقد البیع،  -
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